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الطریقة الأساسیة ولأنها،تعتبر الانتخابات إحدى الآلیات الناجعة لتحقیق الدیمقراطیة

تتطلب العملیة الانتخابیة هیئات تتولي التنظیم والتسییر اركة المواطنین في اتخاذ القرار، لمش

.)1(والرقابة الدقیقة على كل مراحل المسار الانتخابيوالمتابعة 

إلى غایة 1963من دستور في معظم دساتیرها في النظام الحزب الواحد الجزائر عرفت

، فكرة الرقابة على دستوریة القوانین، على هذا الأساس فإن )2(2016سنة1996تعدیل دستور

الهیئة المكلفة بالرقابة على العملیات الانتخابیة تتمحور في هیئة دستوریة والتي اصطلح علیها 

.1963الذي بدوره تم إنشائه في أول دستور للجمهوریة الجزائریة في "المجلس الدستوري" 

از المتمثل على أنها مؤسسة دستوریة تتكفل بالرقابة على تم إسناد هذه الفكرة إلى الجه

الانتخابات الرئاسیة والتشریعیة وعملیات الاستفتاء، فضلا عن ذلك، فإن المسار الانتخابي عملیة 

معقدة تتطلب إجراءات تضمن صحة نتائج هذه العملیة.

ذلك من النموذج الفرنسي، للرقابة على دستوریة استلهم المؤسس الدستوري هذا الجهاز

القوانین وذلك بالرغم من الاختلاف الجذري للدواعي السیاسیة والدوافع الوظیفیة المحیطة بإنشائه 

إعادة تأسیسه في تمّ و  1976تابع مسیره إلى غایة إلا أن هذا الجهازفي كلا من النظامین.

الفصل بین لسیاسي، والتعددیة الحزبیة، وكذامجال الاصلاح افي  هأین تم توسیع1989

السلطات. 

تیر في الحقوق، لنیل شهادة الماجسالجزائر، مذكرة، الإشراف القضائي على الانتخابات النیابیة في محروق أحمد-1

   . 6ص  ، 2015بسكرة، قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، تخصص: 

483-96، صدر بموجب المرسوم الرئاسي عدد 1996الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنةستورد-2

، 03-02المعدل بموجب قانون 1996دیسمبر 8بتاریخ 76، عدد  ج.ج.د.شر ، ج.1996دیسمبر 07المؤرخ في 

 25ؤرخ في م19-08بقانون  و، 2002أفریل 14بتاریخ ، صادر 25ج.ج.د.ش عدد ر ، ج.2002أفریل  10ؤرخ في م

6مؤرخ في 01-16، معدل ومتمم بقانون 2008نوفمبر  16في  صادر، 63ج.ج.د.ش عدد ر ، ج.2008نوفمبر 

.2016مارس 07صادر في  14ج.ج.د.ش عدد ر ، ج.2016مارس 
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الانتخابات فتعرف على أنها عملیة معقدة ومنظمة تقوم بها أجهزة  على أما عملیة الرقابة

خاصة ذات خبرة تعمل على إصدار التقاریر الموثقة، وجمیع معترف بها من الدول وتعمل بموافقة 

.)3(مسؤولینوتعاون مع 

ر عن كان مجرد عملیة شكلیة لا تعب 1976و 1963الانتخابي في الجزائر منذ فالنظام

تكون الجزائر قد دخلت مرحلة تنفیذ الاصلاحات 1989.وبصدور دستور )4(إرادة الناخبین

.)5(السیاسیة

سسالانتخابات وأهمیة الوصول إلى انتخابات حرة ونزیهة، قام المؤ البحث فيبصدد 

تقلة تسهر على صحة عملیات الانتخابات التشریعیة والرئاسیة وإعلان سالدستوري بإنشاء هیئة م

الذي تكفل بشفافیة لیس الوحیدالمجلس الدستوري أنالأخیر تجدر الإشارة في حیثنتائج.

هیئة علیا مستقلة باستحداث 194و 193قام في التعدیل الأخیر في نص المادة بل،الانتخابات

، ةستفتاء تسیر في ظروف نزیهة وشفافمراقبة الانتخابات تكون بذلك امكانیة جعل الانتخابات والال

الطعون هكذا تم تنصیب هذه وهي تتكون من شخصیات وطنیة، ومجتمع مدني، تقوم بدراسة

تفعیل دورها الرقابي على عملیات الانتخابات.لالهیئة 

صب إلى فكرة المؤسس الدستوري نالسیاق تظلت فكرة الرقابة على الانتخابات في هذا 

"الرقابة ومراقبة الانتخابات والمؤسسات الجزائري، أین تبني في هذا المجال في الباب الثالث: 

، مما یؤكد أنه أخضع النظام الانتخابي إلى هیئة سیاسیة أو قضائیة تكفل سیر الإستشاریة"

غایة الاعلان عن النتائج.القوائم الانتخابیة إلىالعملیات بدءا بالتسجیل في 

، فعالیة اللجنات الدولیة في مراقبة الانتخابات، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص: تحولات صفاء عطیة-3

.6، ص 2011الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

ومبدأ حیاد الإدارة، مذكرة لنیل شهادة 1997مراقبة الانتخابات، إنطلاقا من ، دور اللجان الوطنیة لسكفالي ریم-4

.2، ص 2005، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن عكنون، الماجستیر في الحقوق، فرع: الدولة والمؤسسات العمومیة

.3، ص سابقمرجع ، سكفالي ریم-5
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، ویعتبر كل من مسألة الرقابة على الإنتخاباتكل متوافقشتناول المؤسس الجزائري ب

الغایة منه هو السهر على صحة 182المجلس الدستوري المنصوص علیه في نص المادة 

هذه العملیات، أما عملیات الاستفتاء وانتخاب رئیس الجمهوریة والانتخابات التشریعیة، ویعلن نتائج 

، وقد حلت محل اللجنة الوطنیة 2016من دستور 194الآلیة المستحدثة في نص المادة 

.والقضائیة للإشراف على الانتخابات، واللجنة الوطنیة السیاسیة لمراقبة الانتخابات

خص المشرع الهیئة العلیا مستقلة لمراقبة الانتخابات بصلاحیات واسعة تتمثل أساسا  لقد   

جملة من الوسائل المادیة والبشریة لضمان لها التأكد من السیر الحسن للعملیات الانتخابیة، ومنح 

بالإقتراع خلال العملیة الإنتخابیة الخاصة كما  تمارس صلاحیاتها تسهیل المسار الانتخابي.

بمراجعة القوائم الإنتخابیة وإیداع المرتبطة أساسا في السهر على نزاهة كل العملیات المرتبطةو 

أوراق التصویت  توفرالترشیحات و تسلیم القوائم الإنتخابیة و توزیع وسائل الحملة، بالتأكد من

ترام حق إحكما تضمن واقیت فتح و غلق مكاتب التصویت.وإحترام الترتیب و السهر على إحترام م

.)6(الحصول على نسخ من هذه المحاضرتدوین تظلماتهم في محاضر الفرز و المترشحین في 

نجد أن المؤسس الدستوري قد .)7(الانتخابات هي آلیة ومصدرا لشرعیة أي سلطةباعتبار 

تعدد آلیات الرقابة بغیة إعطاء شفافیة أكبر إلى جانب آلیات الرقابة باعتبارها عملیة مهمة اعتمد 

نجاحها متوقف على مدى التقیید بالنصوص القانونیة الموجودة وهذه الآلیات منها ما هو ،

موضوعي بمعني أن الاجراءات التي یتبعها من شأنها أن تلغي الانتخابات وتعاد من جدید، وهي 

.)8(بالنسبة للانتخابات الرئاسیة والاستفتاء والانتخابات البرلمانیة"للمجلس الدستوري"ة فقط مخول

القانوني للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات،مذكرة لنیل شهادة الماستر في ،النظامبوباجو فیصل و بوشناب كریم_8

.4عام،تخصص:الجماعات الإقلیمیة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة،صالحقوق،فرع قانون
في  )،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر2012-1989على الأحزاب في الجزائر(تأثیر نظام الإنتخاب،بن سلیمان عمر-7

,22،24،ص2013جامعة الدكتور الطاهر مولاي،سعیدة،الحقوق،

المنظومة الدستوریة و القانونیة للإدارة الإنتخابیة في الجزائر،مذكرة مقدمة لتكملة متطلبات نیل شهادة ،البشیربن لطرش-8

.273،ص2015القانون،تخصص:قانون دستوري،كلیة الحقوق و العلوم،جامعة محمد خیضر،بسكرة،ماجستیر في 
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بالرقابة على الانتخابات في الجزائر ة تظهر في كونها تعالج موضوع یتعلقإن أهمیة الدراس

وخلال تفحصنا للدستور یتضح لنا أنه كرس الرقابة ومراقبة الانتخابات والمؤسسات الاستشاریة 

تهدف دراستنا بشكل كبیر إلى ابراز دور المجلس الدستوري في الرقابة على العملیة الانتخابیة 

وذلك بدراسة الآلیات والتقنیات التي یعتمد علیها.

تثیر الرقابة على العملیة الانتخابیة ذلك اعتبار موضوع ختیار الموضوع:إیعود سبب 

سباب القوانین  والأعلى دستوریةبالنظریة العامة المجلس الدستوريصعوبة وذلك بارتباط 

نه یعتبر قاضي انتخاب  ویعتبر تدخل هذه أالموضوعیة تفعیل دوره في مجال الانتخابات  على 

وترتبط مسالة الرقابة على في هذا المهام  كفیلة نظرا للصلاحیات اللتي تتمتع كل منهما ،الالیات 

الانتخابات بموضوع الحیاد على ان تتصف الاجهزة المكلفة بالانتخابات اللذي هو موضوع دراستنا 

.ر من الاستقلالیةعلى قد

نتخابات من كیفیة تنظیم المؤسس الدستوري لأحكام رقابة الإعلیه نطرح الإشكالیة التالیة:

الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات؟، و قبل المجلس الدستوري

للإجابة على الإشكالیة المطروحة، قسمنا البحث إلى قسمین، حیث تطرقنا في البدایة إل 

حاولنا التفصیل في رقابة الهیة )، بعد ذلك فصل أولرقابة المجلس الدستوري على الانتخابات (

)فصل ثانالعلیا لمراقبة الانتخابات (



الفصل الأول

لإنتخاباتعلى ا ة المجلس الدستوريابرق
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یتوقف نجاح أي هیئة دستوریة في الإضطلاع الفعال بالصلاحیات الموكلة لها في درجة توفر تلك 

الهیئة على المقومات و الشروط التي تكفل إستقلالها،وحیاد القائمین على سیرها بتحصینهم من 

.الخارجیةالمؤثرات 

في إنشاء هیئة تكفل بالسهر على إحترام الدستور في ظل معظم الدساتیر شرع المؤسس

، و من 2016إلى غایة تعدیل الدستور الأخیر عام 1963التي تبنتها الجزائر من أول دستور 

خلاله نص الدستور على إنشاء مؤسسة دستوریة تكفل بهذا الغرض و جعلها تكتسي قیمة في 

لسیاسي،وبروز الحاجة الى تحدید الطبیعة القانونیة للمجلس من خلال طریقة تعیین النظام ا

من خلال رفع عدد أعضاء الأعضاء و هذا التعدیل الأخیر جاء مسایرة للتغییر الهیكلي للهیئة

المجلس و تفوق رئیس الجمهوریة بإعتباره حامي للدستور و بروزه في تشكیلة المجلس بأن له 

ى باقي السلطات في تعیین أعضاء المجلس الدستوري.مركز متمیز عل

یعتبر أسلوب الإنتخاب و التعیین لأعضاء المجلس الدستوري بالإضافة إلى الإختلاف 

تمثییل السلطات داخل المجلس و الذي یشمل السلطة القضائیة أیضا.المتمثل حالیا في إتساع

ولالمبحث الأ 

القانونیة ومستوى الاستقلالیةالمجلس الدستوري بین إشكالیة الطبیعة 

یعتبر المجلس الدستوري هیئة مستقلة تكلف بالسهر على احترام الدستور، باعتبارها ضمانة 

أساسیة لعقلنة الرقابة تعهد الرقابة على دستوریة القوانین إلى هیئة  قد تكون ذات طابع قضائي أو 

ال المجلس الدستوري، ومما زاد من سیاسي، بالرجوع إلى الدستور الجزائري لم تحدد طبیعة أعم

لمتناقضة مع اتفسیراته  و صعوبة الأمر هو الاختلاف الآراء حولها حیث أن لكل رأي حججه

أول).ي الآخر، وهذا ما سنتناوله في (مطلب الرأ

عتبر النظام بأن المجلس الدستوري هو أعلى هیئة متشكل من أعضاء، وعلیه كیف ولقد أ

وریة،وهو الذي یتول عبره مختلف الدساتیر التي نصت على إنشائه على یتمّ لجهاز رئیس الجمه

اختصاص السلطة التنفیذیة عن طریق رئیس الجمهوریة بتعیین أعضاء وعدم تجدید العضویة هو 



على الإنتخاباتة المجلس الدستوري برقا الفصل الأول:

8

ذا ما سنتناوله في عنوان لاستقرار واستقلالیة المجلس اتجاه السلطات السیاسیة داخل الدولة،وه

  ).ي(مطلب ثان

بقة تضفي علیه المجلس نوعین من الرقابة، إحداهما سابقة وأخرى لاحقة، سایمارس 

ثاني)، وفي ذات حقة تضفي علیه الطابع القضائي (فرع أول)، وأخرى لاالطابع السیاسي (فرع 

الإطار یرى الآخرون أنه ذو طبیعة مختلفة بالنظر لشكل الرقابة التي یمارسها سابقة (سیاسیة) 

ذا ما سنتناوله في الفرع الثالث.ولاحقة (قضائیة)،وه

المطلب الأول

بحث إشكالیة الطبیعة القانونیة للمجلس الدستوري

ختلف الفقه حول الطبیعة القانونیة للمجلس الدستوري، تظهر أهمیة البحث عن الجهاز إ

مهمة المستمد له الرقابة على دستوریة القوانین، ولكن وبعد ظهور الحاجة إلى إنشاء هیئة تكلف 

الرقابة، اتبعت الدول طرق عدة في تحدید شكل هذه الهیئة عبر دساتیرها.

بالرجوع إلى الدستور الجزائري فقد أوكل مهمة الرقابة على دستوریة إلى هیئة ونصت على 

153، والمادة )14(1963'من دستور 63إنشاء بل تنظیمه في دساتیر متعاقبة طبقا لنص المادة 

یجد ، فإن التصریح حول طبیعته لم )16(1996من دستور 163والمادة )15(1989من دستور 

ن كان سكوت النص الدستوري جعلنا نعتقد أنه ترك ل الدساتیر المتعاقبة وإ في نصوص كمكانه

"یحدد المجلس الدستوري أمرا تحدید طبیعته إلى المجلس نفسه، كذلك لأنه أعطاه الحریة الكاملة 

.قواعد عمله"

"هانس لممكن أن نصنف المجلس ضمن النموذج الذي جاء به الفقیه النمساوي إذا كان من ا

HANSكلیس  KELSEL من السهل الفصل وبسهولة في طبیعة، التي لیس فإنه 1920" سنة

، مرجع سابق.1963من دستور 63راجع نص المادة -14

، مرجع سابق.1989من دستور 153راجع نص المادة -15

، مرجع سابق.1996من دستور 163راجع نص المادة -16
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طبیعته القضائیة هذه الأخیرة التي تبدو ة السیاسیة التي تغلب إلى حد بعید على بیعتتراوح بین الط

نتخابیة.على العملیة الإمناسبة لممارسة للرقابة 

الفرع الأول

للمجلس الدستوريفي التوجه القائل بالطبیعة السیاسیة 

تضاربت المواقف الفقهیة والقضائیة بشأن تحدید طبیعة المجلس الدستوري، فمنهم من یرى أن 

.)17(عتباره من طبیعة سیاسیةإالمجلس من طبیعة قضائیة، ویذهب آخرون إلى 

، كیف هذا )18(لى أن یكون هیئة سیاسیةإختیار أعضاءه إیمیل المجلس الدستوري بطبیعته وطریقة 

ستعمال مصطلح إتجاه بالنظر إلى تسمیة المجلس وطریقة عمل وطبیعته، على أن الإ

حال بالنسبة للمجلس الشعبي الوطنيتوصىإلى وجود التشاور والحوار كما هو ال""المجلس

1996من دستور 164في نص المادة "أعضاء"ذلك بالنسبة لتوظیف كلمة كجلس الأمة، وم

ولیس بالنص على العقاب والجزاء التي توصي إلى المحكمة.)19(الذي لا یعني أنهم قضاة

یعتبر هیئة سیاسیة تتولى مهام قاضي الانتخابات، فإن كلا من التشكیلة المجلس الدستوري ونظام 

طابع السیاسي فیه على الطابع القضائي.شرات على غلبة الالإخطار مؤ 

، الطعون في انتخابات المجالس النیابیة في دولة المغرب العربي (الجزائر، تونس، المغرب)، شوقي یعیش تمام-17

، ص 2015أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون دستوري، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

340.

مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر، فرع القانون ، تفعیل الدور الرقابي للمجلس الدستوري، شلحاب سعادشیخ حیاة ،-18

.2015العام، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، المجلس الدستوري ومجلس الدولة، بحث لنیل شهادة الماجستیر في الإدارة والمالیة العامة، كلیة اش سهیلةیدب-19

  .25ص.2001الجزائر، الحقوق والعلوم الإداریة، بن عكنون،
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السابق ضو العبرنارد شینو" أول من طرح فكرة الطبیعة السیاسیة هو الفقیه الفرنسي "

لخلوها من المنازعات للمجلس من خلال إحدى المناظرات العلمیة، ویعتبر جهاز سیاسي

والمواجهة، وما یدعم أن المجلس یغلب علیه الطابع السیاسي ما ورد في السیاسى المتكلف بالرقابة 

من بینها نجد المجلس "مؤسسات الرقابة"والمؤسسات الاستشاریة الذي تضمن في فصله الأول 

تتم ادراجه ضمن الدستوري، مما یثبت أن هذا الأخیر لا یمثل هیئة قضائیة ولو كان ذلك

ف لخصص أحكام المتكلفة بالمجلس في الفصل المتك)20(السیاسات متكلف بالسلطة القضائیة

بالرقابة ولم تدرجها من الفصل المخصص بالسلطة القضائیة، لأنه في النهایة یبقى الطابع 

.السیاسي یطغي على التركیبة العضویة لهذه الهیئة

عتبار هذه الرقابة سیاسیة إتجه معظم الفقه القانون الدستوري في فرنسا والجزائر إلى إكما 

.)21(وبالتالي فالهیئة التي تمارس هذه الرقابة لا یمكن أن تكون إلا سیاسیة

28عن واقع العلاقة بین المجلس الدستوري والبرلمان على ضوء التعدیل الدستوري لـ بوشفة سعید وجملین سامیة،-20

، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، 1996نوفمبر 

  .35ص ،2016
مارس 06،   ملتقي وطني، المجلس الدستوري في ضوء تعدیل 2016مداخلة بعنوان المجلس الدستوري ،فؤاد خوالدیه-21

، اصلاحات مقررة في انتظار الممارسة" من تقدیم د قراءة قانونیة وسیاسیة في الحال والمال، كلیة الحقوق والعلوم 2016

.3السیاسیة، جامعة جیجل، ص 
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الفرع الثاني

للمجلس الدستوريفي التوجه القائل بالطبیعة القضائیة 

فكونه من خلال مؤلفاتهم حول المجلس الدستوري بطبیعته القضائیة، لقد أقر بعض الفقهاء 

عتبار أن المجلس یضم أعضاء إمن ممثلین عن كل السلطات تنفیذیة، تشریعیة، قضائیة، یتشكل

ت الأعضاء مطالبون بسریة المداولاوكون )22(من قضاة منتخبین من المحكمة العلیا ومجلس الدولة

.)23(تضفي الطابع القضائي والآراءوطبیعة القرارات 

وعلیه الطبیعة القضائیة للمجلس الدستوري تظهر في بعض الخصائص الشكلیة، وفي الحجیة التي 

وقد أكدت محكمة النقض الفرنسیة على تمتع أحكام المجلس الدستوري بحجیة )24(تتمتع بها قراراته

عتباره صریحا من المحكمة بأن المجلس الدستوري جهة إالأحكام القضائیة وهو ما یمكن 

عندما تناول بالتحلیل ماهیة "مارسیل فالین" قضائیةوهو نفس الموقف الذي تبناه الفقیه 

حیث بین أن العنصر الممیز للقضاء تتمثل في أن أحكامه تكون "JURIDICTION"قضاءكلمة

ریقة أمرة على طرفي الخصومة، وبإنزال حائرة للحجیة، الأمر الذي یجعلها واجبة المتطابق بط

هذین المعیارین الممیزین للقضاء (تطبیق القانون، حجیة الأحكام) على ما یصدر عن المجلس 

الدستوري.

خلص الفقه إلى أن المجلس یعد بحق جهة قضائیة مؤكدا في ذات الوقت، أن عدم وجود 

مجلس الئیة له، فهو ما ذهب إلیه أطراف في النزاع أمام المجلس لا یغیر من الطبیعة القضا

قرر أحد الناخبین تنازل عن "FROUAND"فرنسي من خلال حكمه الشهیر في قضیة الدستوري ال

دعوى أمام المجلس التي كان یطعن فیها ضد انتخاب أحد النواب.

.36، مرجع سابق، ص اش سهیلةیدب-22

,مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق,فرع المجلس الدستوري الجزائري (تنظیمه، طبیعته)بوسالم رابح،-23

  .22.ص2005القانون العام,كلیة الحقوق,جامعة قسنطینة,

.341، مرجع سابق، ص شوقي یعیش تمام-24
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Acteففي هذه الدعوى قرر المجلس إنهاء الخصومة بسبب التنازل  de désistement"" وترتیبا

على ذلك، فإن یعد دون شك جهة قضائیة، طالما أن المستقر أن إنهاء الخصومة بالتنازل هو من 

ختصاص جهات القضاء.إ

المجلس رغم كل الأمثلة والحجج السابقة إلا أننا نرى عدم كفایتها، ذلك أنه لا یستقیم وصف 

ى دستوریة القوانین ومراقبة تبرز صفة العمل القضائي خصیصا في رقابته علف، بالجهة القضائي

نتخابیة فالموضوع هنا في مجمله مسألة أو نزاع قانونیان یحسم بتطبیق أحكام القانون، للعملیات الإ

لیس هیئة تقریر سیاسي بقدر ما هو هیئة مهمتها "LECLERCQ"بهذا فالمجلس الدستوري حسب 

یتعرض إلى المسألة محل القرار من محصورة في النطق بأحكام القانون، وهو حینما یفعل ذلك لا 

.)25(تلقاء نفسه وإنما بناء على إخطار أـو طعن، ومن هذه الناحیة فهو یقوم بعمل قضائي بحت

الفرع الثالث

للمجلس الدستوريفي التوجه القائل بالطبیعة المختلطة 

إختیار إلى طریقة للمجلس الدستوري الجزائري بالنظر یظهر الطابع المزدوج أو المختلط

، و یحتوي على شخصیات سیاسیة و قضاة یتمتعون بالحمایة و الإستقلالیة التي یتمتع الأعضاء

أن لرئیس 1989من دستور 154بها هذا الأخیر نحو الوظیفة التي یؤدیها،فطبقا لنص المادة 

جلس الجمهوریة تعیین كل الأعضاء المتمثلة للسلطة التنفیذیة،حیث منح له سوى تعیین رئیس الم

الدستوري و عضوین فقط دون البقیة، إلى جانب إحتوائه من قضاة منتخبون من المحكمة العلیا و 

یصدر عن المجلس و  ،1996فقرة الأولى من دستور 164مجلس الدولة طبقا لنص المادة 

.)26(الدستوري أراء و قرارات تشبه تلك التي تصدر عن أحكام المحاكم

.3مرجع سابق، ص ، فؤاد خوالدیه-25

26ص ، مرجع سابق،دیباش سهیلة_ 26
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المطلب الثاني

مدى استقلالیة المجلس الدستوري من جهة العضویة

على ان المجلس الدستوري یتألف من الرئیس الأول 1963من دستور 63نصت المادة 

للمحكمة العلیا ورئیسي الحجرتین المدنیة والإداریة في المحكمة العلیا، وثلاثة نواب یعیّنهم المجلس 

ضاء المجلس رئیسهم الذي لیس له صوت الوطني وعضو یعینه رئیس الجمهوریة، ینتخب أع

أعضاء أما السلطة التشریعیة تنتخب 3، تعین السلطة التنفیذیة 1989مرجح بصدور دستور 

عضوین والسلطة القضائیة تنتخب عضوان، وما نلاحظ في تشكیلة المجلس الدستوري لسنة 

عضوا  12إلى  أنه تمّ توسیع عدد الأعضاء لیصبح تسعة، إلى أن وصل عدد الأعضاء1996

، وباستقراء تشكیلة المجلس أن الدستور جمع في تشكیلة المجلس 2016في تعدیل دستور سنة 

بین التخصص والمتمثل في القاضیین المنتخبین من طرف المحكمة العلیا (عضو واحد) ومجلس 

هر وقد یظلة المجلس،  الدولة (عضو واحد)، وهناك أیضا مزج بین الانتخاب والتعیین في تشكی

تأثیر رئیس الجمهوریة في أعضاء البرلمان في المجلس الدستوري، ذا تمّ انتخاب أعضاء من 

ي الوطني.عبتي یحوزها الرئیس في المجلس الشحزب الرئیس، وهذا بالنظر للأغلبیة ال

الفرع الأول

ر تعیین أعضاء المجلس الدستوري على استقلالیتهمیأثت

من المعلوم أن أعضاء المجلس الدستوري منتخبون من قبل الهیئات التابعین لها، بخلاف 

في كل )27(فإنهم معینون،الأعضاء الذین تختارهم السلطة التنفیذیة ممثلة في رئیس الجمهوریة 

الأحوال فإن مسألة التعیین یخضع للسلطة التقدیریة الشخصیة للمعین وهو رئیس الجمهوریة وهذا 

إخلالا بالتوازن بین السلطات أیضا.یعدّ 

، تنظیم ممارسة حریة التجمع في القانون الجزائري (الجمعیات والأحزاب السیاسیة)، أطروحة لنیل درجة رحموني احمد_27

.400، ص2015الدكتوراه في القانون العام كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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في  ، نجد رئیس الجمهوریة هو المستحوذ183/1وعند التمعن في محتوى نص المادة 

.)28(تعیین أعضاء المجلس الدستوري

تابع لرئیس یس المجلس الدستوري أنه مجرد موظفهر من خلال طریقة تعیین رئویظ

.)29(عدم استقلالیة الهیئة الدستوریةالجمهوریة وهذا ما یؤدي إلى

الفرع الثاني

أثر الولاءات  الحزبیة على استقلالیة أعضاء المجلس الدستوري.

نصّ المؤسس الدستوري على تمثیل السلطة التشریعیة في تشكیلة المجلس، وبالأخص 

,) المتعلقة 2016ة الدستوري لسنمن التعدیل183تي تقابلها المادة (ال 164تعدیل نص المادة 

)30(عضوا12رفع عددهم إلى اثني عشر بمسألة انتخاب وتعیین أعضاء المجلس الدستوري بعد

وإعادة النظر في الجهة المخصصة للبرلمان على مستوى المجلس الدستوري عن طریق الانتخاب 

وتشارك 31ضف إلى ذلك أن أعضاء الممثلین للبرلمان ینتمون بالضرورة للأغلبیة البرلمانیة.

السلطة القضائیة في انتخاب الأعضاء المحددین لكل سلطة ونظرا لتدعیم التركیبة البشریة 

بالعنصر القضائي، وهذا من خلال إضافة عضوین ممثلین لسلطة القضاء، عبارة عن تعزیز دور 

مثلي الرقابي للمجلس إلا أن الواقع معاكس للأهداف المسطرة جراء تشكیلة المجلس، وتؤكد تبعیة م

السلطة القضائیة  في المجلس الدستوري لسلطة التنفیذیة مما یحد من استقلالیة وحیاد المجلس.

من المعروف أن القضاة المنتخبون من طرف المحكمة العلیا ومجلس الدولة لتولي  و

العضویة في المجلس الدستوري المنتمون في الأصل إلى السلطة القضائیة المستقلة بذاتها، یكون 

كما )32(تعیینهم الأولي في مناصبهم كقضاء من طرف رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي،

.15سابق، ص، مرجع ندیرة، عمي لامیةأعماروش_28
.18، صنفسهرجعالم_29
،المعدل و المتمم.1996من دستور183عد إلى نص المادة _30
.24سابق، ص، مرجع ندیرة، عمّي لامیةأعماروش_31
.24، صنفسهالمرجع، ندیرة، عمّي لامیةأعماروش_32
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مان في المجلس الدستوري سلبا على استقلالیته، فهذه الخیرة تمتد لتثر على یؤشر ممثلي البرل

اتخاذ قراراته لأن هؤلاء الأعضاء في أغلب الأحیان یخضعون لمرافق المؤسسات التي ینتمون إلیها 

.)33(صة فیما یخص الانتماء الحزبي لهمخا

المبحث الثاني

الإنتخابیةالوظیفة الرقابیة للمجلس الدستوري على العملیات

یكلف بنظر  صحة الإنتخاباتوالإستفتاء طبقا یتمیز المجلس الدستوري بإختصاصات تجعله 

، لكن نظرا لإختلاف وتمیز طبیعة )34(1996من دستور  02فقرة  163لما نص علیه المادة 

اء ،فتحدد مجالات اختصاص المجلس ختصاص المجلس الدستوري في مجال الإنتخاباتوالإستفتإ

إنتخاب رئیس الجمهوریة و إنتخاب أعضاء البرلمان و كذا رقابة عملیات الخاصة بفي تلك 

)35(الإستفتاء.

المطلب الأول

طلاع المجلس الدستوري بالرقابة على الإنتخابات الوطنیةضإ

تعتبر الإنتخابات الوطنیة البوابة الرئیسة لمشاركة الشعب في بناء الدولة التي یعیش فیها 

على المستوي اهم أصلح لتمثیل أرائهإسناد السلطة للأشخاص الذین یر حیث یعتمد في ذلك

، سواء تلك المتعلقة برئاسة الجمهوریة أو تلك المتعلقة بالإنتخایات التشریعیة، وعلیه من )36(الوطني

28الدستوري لـ ، عن واقع العلاقة بین المجلس الدستوري والبرلمان على ضوء التعدیل بوشفة سعیدة، بوجملین سامیة_33

  .36ص  مرجع سابق،،1996نوفمبر 
، إذ هي مطابقة حرفیة لها.1989من دستور  02فقرة  153_ تقابلها المادة 34

.171، المجلس الدستوري ومجلس الدولة، مرجع سابق، ص دیباش سهیلة-35

لنیل شهادة ماستر، كلیة ، مذكرة 10-16و 01- 12، النظام الإنتخابي الجزائري بین إیدیر نسیم وخرباش عصام-36

.36، ص 2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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للمجلس ة والقضاء على فكرة التزویر أسندأجل إضفاء الشفافیة على صحة العملیات الإنتخابی

.)37(الدستوري بعض المهام الإنتخابیة، وكذا عملیة الإستفتاء

الفرع الأول

اضطلاع المجلس الدستوري بالرقابة على صحة عملیات الإنتخابات الرئاسیة

تأتي مهمة المجلس الدستوري في مراقبة المسار الدیمقراطي وبناء مؤسسات دستوریة تمثل 

واسطة الإنتخابات الرئاسیة، بالنظر إلى الصلاحیات التي الشعب في ممارسة السیادة بإسمه، ب

یملكها في رقابته على صحتها والتي یغلب علیها الطابع القضائي، سواء بالنسبة للإنتخابات 

.)38(یة اختیار تشكیلة المجلسفالرئاسیة أو التشریعیة بغض النظر عن كی

یقوم رئیس الجمهوریة بدور هام، فهو بحاجة إلى تقویة شرعیة بناء إلى أنه منتخب إنتخابا 

رئیس الجمهوریة، هذا ما فعله المؤسس  بانتخإصحیحا، یسهر المجلس الدستوري على صحة 

یسهر المجلس الدستوري على "من الدستور  02فقرة  163الدستوري الجزائري بالنص في المادة 

ب رئیس الجمهوریة...ویعلن نتائج هذه العملیات ویرفق المطلب بملف یحتوي صحة ...إنتخا

.)39("على الوثائق الأتیة

نتائج الإقتراع، مرورا بتلقي  إعلان یسهر المجلس منذ البدء بإیداع تصریحات الترشح وإلى غایة

الحملة الإنتخابیة، ودراستها وتبلیغ قراره إلى المعنین كما یقوم بعد ذلك بالبت في حساب الطعون 

ع خلال هذه العملیة إجراءات دقیقة، وصارمة بویبلغ قراره إلى المترشح والسلطات المعنیة، یت

مفصلة في القانون العضوي المتكلف بنظام الإنتخابات، والنظام المحدد لقواعد عمل عملالمجلس 

، المجلس الدستوري الجزائري بین نصوص مبتورة وفعالیة محدودة، مذكرة لنیل شهادة خیمة عبیدة وخرزي زهر النجوم-37

.36، ص 2013میرة، بجایة، الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

، المجلس الدستوري في دول المغرب العربي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع: الدولة والمؤسسات بلمهدي إبراهیم-38

.77، 76، ص 2010، الجزائر، -یوسف بن خدة–العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

یتعلق بنظام الإنتخابات،  2016أوت  25في  ، مؤرخ10-16من القانون العضوىرقم 139راجع نص -39

.2016، الصادر في أوت سنة 50ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
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ثم تلقي  )أولا(الترشح الدستوري ویمكن تفصیل وفقا لهذین المنصبین إبتداء بتلقي التصریحات ب

.)ثالثا(، وبعد ذلك البت في حساب العملیة الإنتخابیة)ثانیا(الطعون وإعلان النتائج 

  أولا 

تلقي التصریحات بالترشح

توري التصریحات بالترشح لرئاسة الجمهوریة، تودع التصریحات من فبل یتلقي المجلس الدس

الشروط والأشكال والأجال المنصوص علیها في الأمر المتضمن القانون العضوي سب حالمترشح، 

وصل وهذا بالمتعلق بنظام الإنتخابات لدي الأمانة العامة للمجلس الدستوري التي تبت تسلیمها 

من القانون 139من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري والمادة 28وفقا لنص المادة 

المترشحین.بنظام الإنتخابات ، من أجل القیام بدراسة  ملفات العضوي المتعلق

یعین لذلك رئیس المجلس الدستوري من بین أعضاء المجلس مقررا أو أكثر لتكفل بالتحقیق في 

شیحات وذلك داخل أجل لا یتجاوز ملفات الترشح، یجتمع في جلسة مغلقة ویفصل في صحة التر 

كاملة  من تاریخ إیداع طلب التصریح بالترشح یتخذ المجلس قرار یحدد بموجبه یامأ)10(عشرة 

تنرتیب المترشحین لإنتخاب رئیس الجمهوریة حسب الحروف الهجائیة لألقابهم ضمن الأجل 

المحدد في القانون العضوي.

یوما، )45(التصریح بالترشح في ظرف الخمسة والأربعینیودع 140طبقا لنص المادة 

الأكثر الموالیة لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن إستدعاء الهیئة الإنتخابیة یفصل المجلس على 

أیام كاملة )10(الدستوري في صحة التنرشیحات لرئاسة الجمهوریة بقرار في أجل أقصاه عشرة 

.)40(من تاریخ إیداع التصریح بالترشح

یبلغ قرار المجلس الدستوري إلى المعني فور صدوره وینشر القرار في الجریدة الرسمیة 

للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، بعد ذلك یعلن النتائج النهائیة للإنتخابات الرئاسیة في مدة 

، یتعلق بنظام الإنتخابات، مرجع سابق.10-16قانون رقم من 140أنظر المادة -40
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علیها أیام، إعتبارا من تاریخ تسلمه محاضر اللجان الإنتخابیة المنصوص )10(أقصاها عشرة  

من القانون العضوي.)41(163و ،154في المادتین 

عندما ینال ترشح للإنتخابات الرئاسیة موافقة المجلس الدستوري لا یمكنه سحبه إلا في حالة 

)42(103دة احصول مانع خطیر یثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة وفاة المترشح طبقا للم

الفقرة الأولى من الدستور.

ثانیا

قي الطعون وإعلان نتائج الإقتراعتل

لكل مترشح أو ممثله قانونا في حالة إنتخاب رئاسة، أن یطعن في صحة عملیات یحق 

مكتب التصویت ویحظر المجلس الدستوري فورا التصویت بإداعإحتجاجه في المحضر داخل 

بواسطة البرق بهذا الإحتجاج.

على اللقب، الإسم، والعنوان، والصفة، أصحابها قانونا تتضمن الإحتجاجات التي یوقعها 

وعلى الوقائع والوسائل التي تبرر الإحتجاج.

مجلس مقررا من بین الاعضاء لدراسة الإحتجاج وتقدیم وعلى إثر ذلك یعین رئیس ال

ومشروع قرارتها إلى المجلس الدستوري، للفصل في النزاع، ویمكن للمقرر أن یستمع إلى أي 

ة وثیقة ترتبط بعملیات الإنتخابات إلى المجلس الدستوري محل شخص، وأن یطلب إحضار أی

النزاع دون أي قید.

وبعد إنتهاء التحقیق في الطعون یستدعي رئیس المجلس الدستوري للفصل في مدى قابلیة 

التصویت الطعن وتأسیس في جلسة مغلقة، ویبلغ قرار المجلس الدستوري، بالطعن في عملیات 

ایام التي تسبق إعلان النتائج.10لى المعنین وهذا خلالع

،یتعلق بنظام الإنتخابات مرجع سابق.10-16رقم  العضويقانونمن   163و154أنظر المادة -41

،المعدل و المتمم.1996من دستور103المادة أنظر -42
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ین عند الإقتضاء المترشحین الإثنین اللذین یدعوهما للمشاركة في الدور الثاني من عی

بعد إعلان المجلس )15(الإقتراع، ویحدد تاریخ الدور الثاني للأقتراع  بالیوم الخامس عشر  

30(لا یتعدى المدة القصوى بین الدور الأول والثانیثلاثون الدستوري نتائج الدور الأول، على أن 

)43(88هذا الأجل إلى ثمانیة ایام في حالة المنصوص علیها في المادة فیضیوما ویمكن تخ)یوما

من الدستور حالة شغور رئاسة الجمهوریة، وقد یحدث في الدور الثاني للإنتخابات الرئاسیة أن 

ر أو ینسحب أو یحدث له أي مانع أخر.یتوفى أحد المؤهلین لهذا الدو 

فما هي الكیفیة التي تتم بها الإنتخابات الرئاسیة في هذه الحالة؟ 

من الدستور المستحدثة بموجب التعدیل الدستوري لسنة 89هذا التساؤال أجابت عنه المادة 

تمدید مهلة إجراء الإنتخابات الرئاسیة لمدة أقصاها ، إذ منحت للمجلس الدستوري حق1996

یوما، إذا حدثت وفاة أحد المترشحین للدور الثاني أو إنسحب أو حدث له أي مانع )60(ستون 

أخر، ویستمر خلال هذه المدة رئیس الجمهوریة القائم أو أن یمارس مهام رئاسة الدولة رئیس 

ممارسة مهامه إلى غایة الإعلان عن إنتخاب رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الدستوري في 

القانون العضويمن 163الجمهوریة، وذلك بتطبیق أحكام الفقرتین الثالثة والرابعة من المادة 

المتعلق بنظام الإنتخابات .

یعلن المجلس الدستوري ضرورة القیام من جدید بمجموع العملیات الإنتخابیة وفي هذه 

ثم یعلن المجلس یوما، )60(یم الإنتخابات الجدیدة لمدة أقصاها ستون الحالة، یمدد أجل تنظ

.)44(الدستوري النتائج النهائیة للإقتراع

سنوات یمكن تجدید إنتخاب رئیس )05(مدة العهدة الرئاسیة خمس ":من الدستور88تنص الماادة -43

"الجمهوریة مرة واحدة

.42، المجلس الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص بوسالم رابح-44
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ثالثا

البت في حساب الحملة الإنتخابیة

حساب الحملة الذي یتضمن مجموعة الإیرادات المتحصل والنفقات التي تمت، یقوم إعداد 

الحساب المقدم من قبل محاسب خبیر أو محاسب وذلك حسب مصدرها وطبیعتها، ویسلم هذا 

معتمد إلى المجلس الدستوري یبت المجلس الدستوري في حساب الحملة الإنتخابیة، ویبلغ قراره إلى 

المترشح والسلطات المعنیة.

ات الرئاسیة مائة ملیون دینار  لا یمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للإنتخاب

لأول، ویرفع هذا المبلغ إلى مائة وعشرون ملیون دینار دج  في الدور ا100.000.000

دج في الدور الثاني.120.000.000

یحق لكل المترشحین للإنتخابات الرئاسیة في حدود النفقات الحقیقیة في تعویض جزافي قدره 

% عندما یحوز المترشحون للإنتخابات الرئاسیة على نسبة تفوق عشر بالمئة 10عشر في المئة 

المصروفة حقیقة وضمن الحد =من النفقات%20ل أو تساوي عشرون في المئة %  وتق10

الأقصي المرخص به.

% بالنسـبة للمترشـح الـذي تحصـل علـى اكثـر 30وترفع نسبة التعویض إلى ثلاثـین فـي المئـة 

إلا بعد إعلان المجلـس % من الأصوات المعبر عنها، ولا یتم التعویض 20من عشرون في المائة 

دج ویحرمانـــــه مـــــن حـــــق  200.000دج إلـــــى  40.000النتـــــائج ویعاقـــــب بغرامـــــة مـــــن الدســـــتوري 

سنوات على الأكثـر كـل مـن یخـالف أحكـام المنصـوص علیهـا فـي 06التصویت وحق الترشح لمدة 

، وهذا ما نصت علیه المادة.196المادة 
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الفرع الثاني

التشریعیةإضطلاع المجلس  الدستوري بالرقابة على صحة عملیات الإنتخابات 

البرلمان بغرفتیه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة یمثل الشعب ویمارس باعتبار أن 

بإسمه عملیة سن القوانین، فمن الضروري الحیلولة دون مصادرة سیادة الشعب وإرادته في إختیار 

ممثلیه، ویتم ذلك بإخضاع عملیة إنتخاب أعضاء البرلمان لرقابة مجلس الدستوري.

مجال الإنتخابات التشریعیة وبسبب تعقید العملیة فقد أنیطت بالمجلس الدستوري مهام في 

.)45(دقیقة

 أولا

تلقى محاضر اللجان الإنتخابیة الولائیة

نتائج اللجان الإنتخابیة الولائیة و المقیمین في الخارج،كما یتلقى یتلقى المجلس الدستوري

الدستوري محاضر نتائج أعضاء مجلس الأمة خلال الیوم الموالي لیوم الإقتراع،ثم یدرس المجلس

من القانون المتضمن القانون 128،130حكام المواد محتوى محاضر و یضبط النتائج تطبیقا لأ

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس 49،48،47نتخابات و المادة العضوي المتعلق بنظام الإ

الدستوري ثم یدرس المجلس الدستوري محتوى هذه المحاضر و یضبط النتائج النهائیة و یبلغها إلى 

من 101الوزیر الداخلیة و عند الإقتضاء الى رئیس المجلس الشعبي الوطني حسب نص المادة 

.)46(نظام الإنتخاباتالعضوي المتعلق بالقانون 

.43مرجع سابق، ص ، المجلس الدستوري الجزائري، بوسالم رابح-45

سابقبالإنتخابات، مرجع المتعلق 10-16رقممن القانون العضوي101المادة_أنظر  46
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ثانیا 

فصل فیهاتلقى الطعون و ال

یحق لكل مترشح أو حزب سیاسي مشارك في الإنتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني

و لكل مترشح للعضویة مجلس الأمة الإعتراض على صحة عملیات التصویت حسب نص المادة 

.)47(من النظام المحدد لقواعد المجلس الدستوري 49/2

یجب أن تتضمن عریضة الطعن للبیانات الأتیة:

الإسم و اللقب و المهنة و العنوان و التوقیع،و كذا المجلس الشعبي البلدي أو الولائي -

من النظام 50مجلس الأمة حسب المادة بالنسبة لأعضاء المجلس الشعبي الوطني و أعضاء

من 52المحدد لقواعد المجلس الدستوري في مدى قبول الطعون خلال جلسة مغلقة حسب المادة 

، ویتعین على الطاعن أن یعرض الحجج و یدعم طعنه بالوسائل و الوثائق و في اخلينظامها الد

إعترض على إنتخابه أن یقدمحالة الطعن مهما تكن صفته فإنه یحق لهذا المترشح الذي 

ملاحظات مكتوبة خلال أجل أربعة أیام إبتداءا من تاریخ تبلیغه الطعن المرفوع ضده من قبل 

.)48(كتابة ضبط المجلس

من )49(171و117تودع لدى كتابة الضبط لهذه الهیئة عریضة عادیة طبقا لأحكام المادتین 

ار أن مجلس الأمة مؤسسة سیاسیة برلمانیة فهي ون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، بإعتبالقان

أي أن عمل مجلس )50(تشترك لا محال مع المجلس الشعبي الوطني في ممارسة الأدوار البرلمانیة

الأمة یتمحور أساسا في العمل التشریعي و الرقابي لبذي یعین رئیس الجمهوریة ثلث أعضاءها و 

ج.ر.ج.ج.د.ش عدد  2016لسنةمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 2فقرة  49_انظر المادة 50

.2016ماي 11،الصادر في 29

من المرجع نفسه. 52و  50_انظر المادتین  48

الإنتخابات مرجع سابق.نظام المتعلق ب10-16من القانون العضوي رقم  171و117_أنظر المادتین  49

مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونیة، _خرباشي عقیلة ،53

.07،ص2010كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخض، باتنة 
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و السري من طرف أعضاء المجالس الشعبیة ثلثین ینتخبون عن طریق الإقتراع غیر المباشر

.جلس الدستوري من النظام المحدد لقواعد الم128البلدیة و الولائیة حسب نص المدة 

ثالثا

حساب الحملة الإنتخابیة

یصدر المجلس الدستوري في شأن حساب الحملة الإنتجابیة بیان یوضح فیه طبیعة و 

و في حالة رفض حساب الحملة الإنتخابیة من طرف ، امصدر الإیرادات و النفقات المدعمة قانون

% على الأقل من الأصوات 20المجلس الدستوري بالنسبة للإنتخابات التشریعیة التي أحرزت 

% من النفقات، و لا یتم تعویض النفقات إلا بعد 25المعبر عنها أن تحصل على تعویض بنسبة 

.)51(إعلام المجلس الدستوري بذلك

ة ، یبلغ المجلس الدستوري برسالة توجه إلى رئیسه، مرفق)52(مقعد النائبفي حالة شغور 

، وفي حالة التجرید )53(ستخلافموضوع الإعضاء مقررا في بتصریح ویعین المجلس من بین الأ

117من العهدة الإنتخابیةبناءا على إخطار برسالة موجهة إلى رئیس الغرفة المعنیة طبقا للمادة 

.)54(الجزائريمن الدستور 

في حالة شغور مقعد منتخب مجلس الأمة بسبب الوفاة أو التعیین في وظیفة عضو 

، ویتم إجراء إنتخابات جزئیة لإستخلافه على أن تنتهي عهدة العضو الجدید في )55(الحكومة

و یبلغ التصریح بالشغور فورا الى المجلس )56(مجلس الأمة بتاریخ إنتهاء العضو المستخلف

الدستوري.

المتعلق بنظام الإنتخابات ،مرجع سابق.10-16رقم من القانون العضوي195_راجع نص المادة  51

من النظام المحدد لقواعد المجلس الدستوري، مرجع سابق.57_أنظر المادة  52

من المرجع نفسه.55_أنظر المادة  53

،معدل و متمم.1996من دستور 117_أنظر المادة  54

النظام المحدد لقواعد المجلس الدستوري،مرجع سابق.دة من ا_أنظر الم 55

.المتعلق بنظام الإنتخابات،مرجع سابق10-16من القانون العضوي رقم 133_أنظر المادة  56
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الثالثالفرع 

طلاع المجلس الدستوري بالرقابة على صحة عملیات الإستفتاءضإ

تي تنص على منه والـ163أدرج الدستور الجزائري رقابة العملیات الإستفتائیة ضمن المادة 

سهر المجلس الدستوري على صحة عملیات الإستفتاء.أن ی

ویعتبر الإستفتاء أداة یمارس بواسطتها الشعب سیادته باضافة إلى ممثلیه المنتخبین ولرئیس 

أن القوانین المعتمدة "أندریه هوریو"الجمهوریة أن یلتجأ إلى إرادة الشعب مباشرة، وحسب تعبیر 

لمجلس تفتاء هي التعبیر المباشر على سیادة الوطنیة، فإذا كان ذلك فالأخرى أن یكلف ابموجب إس

.)57(الدستوري بهذا النوع من العملیات

بعملیة على إختصاصه)58(الداخلي للمجلسمن النظام 66إلى 62وحسب نصوص المادة 

من الدستور، تتضمن الطعون التي یوقعها  02فقرة  182الإستفتاء ویدرس الطعون طبقا للمادة 

الوقائع والوسائل التي تبرر الطعن، سم والعنوان، والصفة وعلى عرض والإأصحابها على اللقب 

.)59(یتم تسجیل الطعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري

یفصل المجلس الدستوري كذلك في صحة عملیات التصویت والمنازعات المرتبطة بها في 

وطبقا ما تنص علیه القانون العضوي بنظام الإنتخاباتحدود الأجال المنصوص علیها في أحكام 

منه یعلن المجلس الدستوري رسمیا النتائج النهائیة للإستفتاء ضمن الأجل المنصوص 66المادة 

علیها في أحكام القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات.

یتعلق بنظام الإنتخابات، یتم إستدعاء الناخبون بموجب 10-16وطبقا للقانون العضوي رقم 

یوما من تاریخ الإستفتاء ویرفق النص المقترح للإستفتاء )45(سة أربعین مرسوم رئاسي قبل خم

ورقتان لتصویت مطبوعتان على ورق بالمرسوم الرئاسي، على أن توضع تحت تصرف كل ناخب 

.46، المجلس الدستوري، ، مرجع سابق، ص بوسالم رابح-57

من النظام المحدد لقواعد المجلس الدستوري، مرجع سابق.  66الى  62_أنظر المواد  58

، معدل و متمم.1996من  دستور  2فقرة  182_أنظر المادة  59
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ویتم صیاغة السؤال على المقرر "لا"والأخري كلمة  "نعم"بلونین مختلفین، تحمل إحداهما كلمة 

وطرحه على الناخبین هل أنتم موافقون على... المقترح علیكم؟ وتحدد الممیزات التقنیة لأوراق 

التصویت عن الأخرى التنظیمي والنزاعات المتكلفة بعملیة التصویت تدرج ضمن الشروط المذكورة 

.)60(من القانون العضوي 172و 160في المادتین 

أیام 10ة لنتائج الإستفتاء فإن المجلس الدستوري یقوم بإعلانها في مدة أقصاها أما بالنسب

من هذا القانون  163و 154إبتداء من تاریخ إستلام محاضر اللجان الإنتخابیة علیها في المادتین 

العضوي.

أطرافه محتومة في الیوم ترسل محاضر التصویت إلى المجلس الدستوري الجزائري في 

، یعین رئیس المجلس مقرر بعد تلقي الحضور 12نتخابات وعلى أقصي تقدیر الساعة الموالي للإ

المقرر لإحدى النسخ، نسخة إلى المجلس وأخرى إلى مصلحة الإعلام الألي وأخرى في الأرشیف 

بمساعدة قضاة بمراجعة نتائج الإستفتاء.

ومشاریع قرارات یتداول ودراسة الطعون من حیث الشكل والموضوع ویعد بعد ذلك تقاریر 

فیها المجلس وتبلغ إلى أصحاب الطعن غیر أنه تنشر فقط قرارات الطعون القبولة  في الجریدة 

الرسمیة.

تتم عملیة نسجیل نتائج الإستفتاء وفق جدول تركیز نتائج التصویت لكل دائرة إنتخابیة، 

بین تاعضو المقرر وحساب ونتائج التصویت للجان الوطنیة ثم القیام بحساب الفارق الحسابي

.02اللجان الإنتخابیة المقیمین في الخارج من خلال جدول رقم 

یقوم 04یجمع فیه عدد المصوتین ثم یحضر جدول إجمالي، رقم 03وفي جدول رقم 

.)61(بتدوین النتائج إلى یتم بعد ذلك تحدید نتائج الإستفتاء الأولیة

الإنتخابات، مرجع سابق.نظام ب، المتعلق 10-16من القانون العضوي رقم 172و 160راجع نص المادة -60

النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، مرجع سابق.من  65و 62راجع نص المادة -61
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أیام یقوم بإعلان نتائج 10خلال مدة یشرع الأعضاء بتحضیر إعلان خاص للنتائج 

.)62(الإستفتاء في وسائل الإعلام

الثانيالمطلب

المجلس الدستوري على العملیة الإنتخابیةحدود فعالیة دور 

إختصاص جدید بتعلق بالمنازعات منذ صدوره، أصبحت المنازعات 1989أضاف دستور 

الجمهوریة والإنتخابات التشریعیة، وإعلان نتائج المتعلقة بصحة عملیات الإستفتاء، وإنتخاب رئیس 

  .02فقرة  153هذه العملیات من إختصاص المجلس الدستوري وهذا حسب نص المادة 

تظهر محدودیة إختصاص المجلس الدستوري في عدم تولیه للإنتخابات المجالس الشعبیة 

یة تطبیقا للمعیار العضوي هذه الأخیرة یعود إختصاصها إلى المحاكم الإدار البلدیة والولائیة و 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 801و 800المنصوص علیه بالمادة 

الذي لم ینص 1976إلى جانب الدور المحدد للمجلس، یبقي دوره محدود في ظل دستور 

یت خاضعة لإختصاص اللجنة على المنازعات المتعلقة بالإستفتاءوالإنتخابات الرئاسیة التي بق

.طنیةالو 

ینحصر إختصاصه في منازعات صحة النتائج دون منازعات الترشح أما الرئاسیة فهذه 

الأخیرة تشمل معا الترشح والنتائج، في حین لا وجود أصلا لفكرة الترشح في عملیات الإستفتاء.

إستثنى المؤسس ذلك لأنها تكمن في طبیعة المركبة لهذه الإنتخابات لأنها تعتبر عملیة 

وعملیة سیاسیة، ومن ثمة یبدوا أن المجلس الدستوري هو المؤهل للفصل في هذه الإشكالیة قانونیة

المركبة بحكم تشكیلته المختلطة قضائیة، تنفیذیة، تشریعیة.

.182، 180، مرجع سابق، ص بلمهدي إبراهیم-62
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الفرع الأول

صفه هیئة تفصل في الطعونالمجلس الدستوري بو 

كیفیة وضع الطعن، أو والإنتخابات التشریعیة في یختلف الأمر بین الإنتخابات الرئاسیة 

تحدید شكله القانوني، كوسیلة إتصال قانونیة بین المجلس الدستوري والطاعن.

نتخابات الرئاسیة والتشریعیة لابد أن نبین شكل الطعن في الفرع الأول شكل الطعن في الإ

.)ثانیا(الإنتخابات تشریعیةثم شكل الطعن في  )ولاأ(الإنتخابات الرئاسیة 

  أولا

الإنتخابیة الرئاسیةالطعون 

لــــم تتواجــــد نصــــوص قــــانون الإنتخابـــــات والنظــــام الــــداخلي للمجلــــس الدســــتوري والنصـــــوص 

التنظیمیـــة، فـــي إســـتخدام مصـــطلح موحـــد خـــاص للطعـــن الإنتخـــابي، حیـــث یطلـــق علیـــه مصـــطلح 

إحتجاج وفي نصوص أخرى مصطلح إعتراض، فضلا عن مصطلح الطعن في حد ذاته.

مــن تحدیــد أطــراف الطعــن الــذي یحــق لهــم قــانون وهــذا مــا تعرضــت العدیــد مــن النمصــوص

مــن القــانون العضــوي 167نلمســه فــي الفصــل الخــاص بإنتخــاب رئــیس الجمهوریــة أشــارت المــادة 

ناخــــب فــــي حالــــة الإســــتفتاء، أن أنــــه یحــــق لكــــل مترشــــح أو ممثلــــه المؤهــــل قانونــــا، ولأي 12-01

المحضـــر الموجـــود داخـــل مكتـــب إحتجاجـــه فـــي، فـــي صـــحة عملیـــات التصـــویت بـــإدراج )63(یطعـــن

التصویت.

إلى مصطلح الطعون وبالمقابل تشیر 2000من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري سنة 31تشیر المادة -63

من النظام المحدد لقواعد عمل  29و 28مادتین إلة مصطلح الإحتجاجات الأمر الذي ینطبق على حسب ال32المادة 

.2012المجلس الدستوري المؤرخ سنة 
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مــن النظــام یبلــغ الطعــن بكــل الوســائل القانونیــة إلــى النائــب الــذي )64(51وحســب نــص المــادة 

إعتــرض علــى إنتخابــه لتقــدیم ملاحضــات الكتابیــة، وإذا إعتبــر أن الطعــن مؤســس یمكنــه أن یعلــن 

یاغة محضــر النتــائج ومعلــل إمــا وإمــا إعــادة صــبوجــب قــرار معلــل إمــا إلغــاء الإنتخــاب المتنــازع فیــه 

إلغاء الإنتخاب المتنازع فیه وأما إعادة  صیاغة محضر النتائج ویعلن فوز المترشح.

أنط المشرع  لكل مترشح في الإنتخابات الرئاسیة، إذا یحق للمترشح أ ممثله قانونا، أن 

التي تجري بها  قاعاتیراقب جمیع عملیات التصویت وفرز الأوراق وتعداد الأصوات في جمیع ال

، ویودع كل مترشح لدى المصالح المختصة في الولایة قائمة الأشخاص الذین )65(هذه العملیات

یوما الكاملة قبل تاریخ الإقتراع، 20أعلاه، خلال  168و 167و 166حكام المواد یؤهلهم طبقا لأ

الذي لا  وتضمن عناصر الهویة بالنسبة لشحص المؤهل، حدد المشرع حضور عملیات التصویت

مترشحین أو قوائم المترشحین.05یتجاوز بأي حال من الأحوال أكثر من 

ممثلین في مكتب 05ولا یمكن أن یترتب علیه بأي حال من الأحوال، تعیین أكثر من 

التصویت الطعون في الإنتخابات التشریعیة.

في مشارك أوضح النظام لقواعد عمل المجلس الدستنوري، أنه لكل مترشح أو حزب ساسي 

الإنتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني ولكل مترشح للعضویة في مجلس الأمة، الإعتراض 

فقرة من النظام وتقدم طعن لدى كتابة 49على صحة عملیات التصویت، وحسب نص المادة 

، ویبت المجلس في الطعون في )66(ساعة التي تلي إعلان النتائج24ضبط المجلس الدستوري في 

أیام كاملة، وإذا إعتبر أن الطعن مؤسس یمكنه بموجب قرار، إما إلغاء الإنتخابات أو 3أجل 

تعدیل المحضر، أو یعلن الفائز الشرعي نهائیا وفي حالة الإلغاء، ینظم إقتراع من جدید في أجل 

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، مرجع سابق. 02فقرة  52و 51راجع نص المادة -64

، المنازعات الإنتخابات دراسة مقارنة لتجربة الجزائر وفرنسا في الإنتخابات الرئاسیة والتشریعیة، سماعین لعیادي-65

.364، ص 2013أطروحة لنیل دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، المتعلق بنظام الإنتخابات، مرجع سابق.10-16من القانون العضوي رقم 166راجع نص المادة -66
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أیام من تاریخ تبلیغ قرار المجلس الدستوري إلى الوزیر المكلف بالداخلیة وعلیه تتضمن 08

ضة الطعن البیانات التالیة:عری

الإسم، اللقب، المهنة، العنوان، التوقیع، وكذا المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ینتمي إلیه 

الطاعن بالنسبة للإنتخابات مجلس الأمة.

إذا تكلف الأمر بحزب سیاسي، تسمیة الحزب عنوان مقره.-

.)67(عرض الموضوع والوسائل المدعمة للطعن-

المشرع في إجراءات الطعون المتعلقة بالإنتخابات  التشریعیة مقارنة بالإحتجاجات حرص

التي قد تطرأ في الإنتخابات الرئاسیة، لغلبة الطابع القضائي في الأنتخابات التشریعیة وذلك من 

خلال وضع شروط خاصة بعریضة الطعن وما یجب أن تضمنه، من بیانات إلزامیة وعلیه تبني 

یطة تحرر في ورق عادي، یتم العمل في الطعون الخاصة بالأنتخابات ة،  بسعریضة عادی

التشریعیة في فرنسا.

یجب أن تضمن عریضة الطعن على إسم ولقب الطاعن وأسماء البواب والأسباب الخاصة 

.)68(بالبطلان وهي معفیة من رسوم الدمغة والمصاریف

ثانیا

الطعون في الانتخابات التشریعیة

أوضح النظام لقواعد عمل المجلس الدستوري، أنه لكل مترشح أو حزب سیاسي شارك في 

الانتخابات الخاصة بالمجلس الشعبي الوطني، ولكل مترشح للعضویة  في مجلس الأمة الاعتراض 

من النظام وتقدیم طعن لدى كتابة  2فقرة  49على صحّة عملیات التصویت وحسب نص المادة 

.376، مرجع سابق، ص سماعین لعبادي-67

.378المرجع نفسه، ص -68
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ویبت المجلس في )69(ري في الأربع والعشرین ساعة التي تلي إعلان النتائج،ضبط المجلس الدستو 

الطعون في أجل ثلاثة أیام كاملة، وإذا اعتبر أن الطعن مؤسس یمكنه بموجب قرار، إما إلغاء 

الانتخابات أو یعدّل الأخیر، أو یعلن الفائز الشرعي نهائیا، وفي حالة الإلغاء ینظم إقراع من جدید 

مانیة أیام من تاریخ تبلیغ قرار المجلس الدستوري إلى الوزیر المكلف بالداخلیة، وعلیه في أجل ث

تضمن عریضة الطعن البیانات التالیة:

الاسم، اللقب، المهنة، العنوان، التوقیع، وكذا المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي 

ینتمي إلیه الطاعن بالنسبة للانتخابات مجلس الأمة.

الأمر بحزب سیاسي، تسمیة الحزب عنوان مقرّهإذا تكلف

.)70(موضوع والوسائل المدعمة للطعنعرض ال

حرص المشرع في إجراءات الطعون المتعلقة بالانتخابات التشریعیة مقارنة بالاحتجاجات 

التي تطرأ في الانتخابات الرئاسیة لغلب الطابع القضائي في الاتفاقات التشریعیة وذلك كمن خلال 

روط خاصة بعریضة الطعن وما یجب أن تضمنه من بیانات الزامیة وعلیه تبنى عریضة وضع ش

عادیة بسیطة تحرر في ورق عادي، یتم العمل في الطعون الخاصة بالانتخابات التشریعیة في 

فرنسا. تتضمن عریضة الطعن على اسم ولقب الطاعن، وأسماء النواب والأسباب الخاصة 

وهذا المر یمكن ملاحظته خصوصا في )71(سوم الدمغة والمصاریف.بالبطلان، وهي معفیة من ر 

فرنسا، حیث یقضي المجلس الدستوري في احكامه بإعلان فوز المرشح الطاعن، وذلك أثناء قیامه 

بتصحیح الأصوات.

وهذا المر إن دلّ على شيء، فإنما یدلّ على أن طبیعة قضاء المجلس الدستوري في مادة 

contentieuxنة القضاء الكامل الموضوعي الانتخاب تصنف في خا objectif de plein

juridiction.

.نظام الإنتخاباتالمتعلق ب16/10رقمانون  العضوي من الق130راجع نص المادة _69
.376سابق، صمرجع سماعین لعبادي،_70
.378، صنفسهمرجع ال، سماعین لعبادي_71
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ما یؤید هذه الفكرة أنّ المجلس تصدّى لفحص العملیة الانتخابیة ككل، یبحث في شروط 

الترشح، وأسالیب الدعایة الانتخابیة، وعملیة الاقتراع ذاتها وحصر أصوات الناخبین، ولا شكّ أن 

.)72(في ذات الوقت من الفضاء الكاملذلك كله وبقدر ما یبعده من فضاء الالغاء، بقدر ما یقربه 

أقر المشرع الانتخابي الجزائري بامكانیة تدخل المجلس الدستوري لتعدیل وتسریب نتائج 

الانتخاب بما یؤدي إلى إعلان فوز المترشح، سواء الانتخاب المجلس الشعبي الوطني، أو مجلس 

الأمة.

تدخل المجلس الدستوري الجزائري لتصحیح النتائج في عدّة دوائر، ما یمكن اسقاطه على 

في الجزائري، فقرار المجلس بإلغاء نتائج الانتخاب متوقف من الناحیة القانونیة على الوضع

ارتكاب جرائم انتخابیة، بشرط أن تكون تأثیر مباشر على نتیجة الانتخاب.

الثاني الفرع

المجلس الدستوري بوصفه هیئة إعلان نتائج الإنتخابات

المجلس الدستوري على أنها الوسیلة القانونیة یعتبر الإعلان عن النتائج الإنتخابات من قبل 

حتجاجات.التي یتم من خلالها التطرق غلى كیفیة حل منازعات نتائج عملیة التصویت، ودراسة الإ

یتم إعلان المجلس الدستوري لنتائج الإنتخاب بطریقة رسمیة وهي مرفقة أیضا بالنتائج 

دأ بالتأشیرات، التي تنطبق من أعلى نص النهائیة، یكون الإعلان على شكل حیثیات مرتبة، تب

وهو الدستور، ثم النظام المحدد لعمل المجلس الدستوري، ثم النص المتضمن قانون الإنتخابات، 

والمراسم الرئاسیة والتنفیذیة المنظمة للعملیة الإنتخابیة مرورا بقرار المجلس الدستوري المتضمن 

تحدید قائمة المترشحین.

  .374/375صسابق، م، الطعون في الانتخابات، مرجع قي یعیش تماشو _72
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صلب الموضوع، من خلال إطلاع على محاضر اللجان الإنتخابیة یدخل الإعلان في 

والتعرض لكیفیة دراسة الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري والنصوص المعتمدة، بعد إستماع 

الأخطاء المادیة والتعدیلات الضروریة، والقیام بإلغاء عملیات إلى المقررین، وبعد إجراء تصحیح

.)73(هائیةإنتخابیة وضبط النتائج الن

ینقسم الإعلان إلى قسمین:

والحیثیات حول العملیات الأنتخابیة بدوره یتضمن ما اسفرت عنه نتائج دراسة الطعون القسم الأول:

التي ترمي إلى رفض المجلس وما یتریب علیه من جزاء أو مخالفة.

حول النتائج النهائیة تحدید البیان النهائي وإعادة حساب عدد الأصوات القسم الثاني:

.)74(وكذلك المترشح الفائز في الإنتخابات

كما یمكن تعریف الإعلان عن نتائج الانتخابات على أـنها نتیجة منظمة للإحصاء العام 

الأصوات لیتسنى لكل مصلحة تقدیم طعون ضد الإجراءات الملازمة.

بالإعلان النهائي للنتائج الإنتخابیة، فقد یتم ة في تحدید الجهة المختصة وتختلف الدول

الإعلان عن النتائج بصورة مبدئیة داخل الإقتراع من قبل رئیس لجنة لجنةالإنتخاب أو یتم 

الإعلان عنها من قبل قاضى الانتخابات أو یتم الإعلان عنها بصورة نهائیة من فیل لجنة تنشأ 

  لهذا الغرض.

عن موقف دول المغرب العربي، فنجد المشرع الجزائري قد میز بین حالتین، ففي حالة أما 

الإنتخابات التشریعیة، فإن المجلس الدستوري هو المختص بضبط النتائج، وإعلانها في أجل 

ساعة من تاریخ إستلام نتائج لجان الدوائر الإنتخابیة واللجان الإنتخابیة الولائیة 72أقصاه 

في الخارج، ویبلغها إلى الوزیر المكلف بالداخلیة وعند الإقتضاء إلى رئیس المجلس والمقیمین 

الشعبي الوطني.

.394، مرجع سابق, ص سماعین لعبادي-73

.394المرجع نفسه، ص -74
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أولا

تعدیل صیاغة نتائج الانتخابات

إنّ سلطة تعدیل نتائج الانتخاب تعكس فكرة القضاء الشامل أو الواسع للمجلس الدستوري 

على  )75(باره قاضي المنازعات الانتخابیة،في الرقابة على العملیة الانتخابیة بكل عناصرها باعت

شاكلة الاختصاص العائد للقاضي الإداري في مراقبة مستویات ومراحل مختلفة من العملیة 

الانتخابیة النیابیة.

وتبعا لذلك، في حالة ما إذا وجد المجلس الدستوري مخالفات وأخطاء في الأصوات، یمكن 

قد یؤدي  ذلك إلى إما إعلان مرشح مكان آخر وإلى تعدیل له أن یقوم بتصحیح النتائج وتعدیلها، و 

)76(ترتیب التصنیف.

10مثال على ذلك، قیام المجلس الدستوري بتصحیحات في الانتخابات التي جرت في 

، بالدائرة الانتخابیة البلیدة، وهذا بعدما لاحظ وجود أخطاء مادیة عن توزیع الأصوات 2012ماي 

في عدد الأصوات الممنوحة لبعض القوائم الأخرى إلى جانب الخطأ المعبر عنها ووجود أخطاء 

الملاحظ بخصوص قائمة الحزب الطاعن والذي هو حزب العمال.

وهذا المر یمكن ملاحظته خصوصا في فرنسا، حیث یقضي المجلس الدستوري في أحكامه 

بإعلان فوز المرشح الطاعن، وذلك أثناء قیامه بتصحیح الأصوات.

.373سابق، ص، الطعون في الانتخابات، مرجع قي یعیش تمامشو _75
،دور المجلس الدستوري في العملیة الانتخابیة، مذكرة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر حقوق، عزوز مسعودة_76

.58والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، د س ن، صتخصص: إدارة ومالیة،كلیة الحقوق 
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ثانیا

حساب الحملة الإنتخابیة

یواصل المجلس الدستوري صلاحیاته في مجال الإنتخابات كونه یؤدي دور فیما یخص 

یوما من 25الجانب المالي لحساب نفقات الحملة الإنتخابیة، وتكون هذه الأخیرة مفتوحة قبل 

.)77(أیام من تاریخ الإقتراع03تاریخ الإقتراع وتنتهي قبل 

یوما من 12رشحون للدور الثاني تفتح قبل متثاني للإقتراع فإن الوفي حالة إجراء دور 

تاریخ الإقتراع، وتسمي قبل یومین من تاریخ الإقتراع لا یمكن القیام بهذه الحملة خارج الفترات 

المنصوص علیها.

دج 100000000سقف النفقات للإنتخابات الرئاسیة مائة ملیون دینار قام المشرع بتحدید

دج في 120000000ول مع إمكانیة رفع هذا المبلغ إلى مئة وعشرون ملیون دینار في الدور الأ

الدور الثاني.

أما فیما یخص الأشخاص التشریعیة فقد حددها المشرع لكل قائمة على أن لا تتجاوز الحد 

  ح.دج عن كل مترش0001.5000دینار الأقصى ملیون وخمسا مئة ألف

أي مساهمة كما أنه یخطر على كل مترشح للإنتخابات أن یتلقي هبات نقدیة أو عینیة أو 

خبیر محاسب معتمد الذي أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبیة، والتي یجب أن یقدمها 

والتي یجب أن تتضمن طبیعة ومصدر )78(یتولى ارسال هذه الأسباب إلى المجلس الدستوري

نا النفقات المدعمة بوثائق ثبوتیة.الإیرادات مبرر قانو 

، المتعلق بالإنتخابات، مرجع سابق.10-16من القانون العضوي رقم 173راجع  نص المادة -77

من النظام المحدد لقواعد لعمل المجلس الدستوري، مرجع سابق.58راجع نص المادة -78
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أشهر 3وذلك في غضون شهرین التالیین لنشر نتائج الإنتخابات المجلس الشعبي الوطني و

تولي دراسة هذه الحسابات بمن تاریخ نشر النتائج النهائیة لإنتخاب رئیس الجمهوریة والذي 

.)79(والفصل فیها إما بالقبول أو الرفض، وذلك بموجب قرار

یخص مسألة نشر المجلس الدستوري لهذه الحسابات أن القانون یمنح له مطلق الحریة فیما 

60فیما یخص میعاد النشر في الجریدة الرسمیة خلافا لما هو علیه في فرنسا الذي وضع أجل 

یوم من تاریخ الإقتراع وإیداع حساب العملة كحد أفصى لنشر هذا فیما یخص حساب نفقات 

لمترشح للرئاسیات، أما بخصوص النواب فقد أعفاهم وألزمهم بإرسال إلى مكتب الحملة الإنتخابیة ل

..)80(المجلس الشعبي الوطني

% من النفقات 25فیمكن إستفادة قوائم المترشحین للإنتخابات التشریعیة من تسدید بنسبة 

الحقیقیة وهذا ضمن الحد الأقصى المرحص به.

ن الأصوات المعبر عنها غیر أن عملیة % على الأقل م20رط إحرازها على تولكن یش

أن یعلن المجلس الدستوري عن النتائج.تسیدید النفقات لا یتم إلا بعد 

إعداد حساب حملة الإنتخابیة تتضمن مجموعة الإیرادات المتحصل علیها والنفقات وذلك 

النهائیة حسب مصدرها وطبیعتها ویشترط تقدیم هذ الحساب خلال الشهرین التالین لنشر النتائج 

لإنتخابات المجلس الشعبي الوطني، ویقدم المحاسب الخبیر أو المحاسب المعتمد تقریرا عن 

حساب المترشح یكون محتواها موقعا منه إلى المجلس الدستوري مع إمكانیة إیداعه من طرف أي 

شخص یحمل تفویضا قانونیا من الحزب أو المترشح المعني.

نتخابیة بعد دراسة والتحقق من الوثائق المقدمة، وذلك ویبت المجلس في حساب الحملة الإ

من طرف المقرر الذي یمكنه رئیس المجلس لإعداد تقریر ولكن دون وجود نص یحدد أجلا لدراسة 

من المرجع نفسه.42راجع نص المادة -79

.45،مرجع سابق،صحرزي زهر النجوم و  عبیدةخیمة -80
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حساب الحملة الإنتخابیة من ولا یستفید المترشح من التسدیدات المنصوص علیها في حالة رفض 

خلال طرف المجلس.

وري الجزائري لم ینشر نتائج مراقبة للحساب المالیة للحملات غیر أن المجلس الدست

، مع الإشارة إلى غیاب أي قرارات 2002وسنة 1997الإنتخابیة للمترشحین للإنتخابات سنة 

ردعیة من المجلس من هذا الشأن وینص المشرع الجزائري أنه في حالة عدم تطابق الحسابات 

لمانیة حسب النسب تعویض الفائزین منهم للإنتخابات البر المالیة للمترشحین مع القانون لا یتم 

.)81(المتحصل  علیها

الحالة إجراءات ضد المترشحین الفائزین للمشرع الفرنسي فإنه یتخذ في هذهأما بالنسبة 

وتكون إما مالیة أو جزائیة إو بحرمانهم من الإنتخابات لمدة سنة.

لإنتخابیة فإنه في هذه الحالة یمكن له القیام إذا قرر المجلس الدستوري قبول حساب الحملة ا

% بینما یستفید 10بالتعویضات فبالنسبة للرئیس نجد أنه یتحصل كل المترشحون على نسبة 

% من الأصوات المعبر عنها 20% أو أقل أو تساوي 10المترشحون الحائزون على نسبة 

.)82(%20تعویض یعادل 

% من الأصوات الصحیحة المعبر عنها 20أما المترشحون المتصلین علي نسبة تفوق 

، أما الإنتخابات التشریعیة دون المحلیة فنجد أن كل القوائم )83(%30فیستفدون بنسبة تقدر ب

% كتعویض 25% من الأصوات المعبر عنها تستفید من نسبة قدرها 20المحرزة على نسبة 

.)84(جزافي عن حملتهم الإنتخابیة

.387، مرجع سابق، ص _سماعین لعبادي 81

، المتعلق بنظام الإنتخابات، مرجع سابق.10-16من القانون العضوي رقم 193راجع  نص المادة -82

من المرجع نفسه. 02فقرة  193راجع نص المادة -83

من المرجع نفسه.195راجع نص المادة -84
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الدستوري رفض نفقات الحملة الإنتخابیة فلا یسمح له أي أما في حالة ما إذا قرر المجلس

.)85(تعویض

في الجزائر في نقص حیث كان وفي الأخیر نجد ان نظام حساب نفقات الحملة الانتخابیة 

، وهو مجلس المحاسبة لكونه )86(من الأجدر أن یوكلها المؤسس الدستوري غلى جهاز مستقل

، وعدم واقعیة مسك حسابات نفقات الحملة لأنه یؤخذ في المختص بالرقابة علي الأموال العمومیة

حساب المدة الرسمیة فقط للحملة رغم انه في الواقع المدة تتعدى هذه المواعید والتي یتحملها 

.)87(أشهر للرئاسیات وثلاثة لتشریعیات06المترشح خلافا للمشرع الفرنسي الذي حددها 

الفرع الثالث

المجلس الدستوري على العملیة الإنتخابیةالقیمة القانونیة لقرارات 

لا تخضع قرارات وآراء المجلس الدستوري لمبدأ درجتي التقاضي، إذ تكتسي طابعا نهائیا، 

فهي غیر قابلة لأي طعن، أمام أیّة جهة قضائیة أو حتى أمام المجلس الدستوري ذاته، أكد 

نفس الشرط من شروط الترشح لرئاسة المجلس الدستوري عن ذلك منذ البدایة، فبعد أن تمّ إدراج 

الجمهوریة في قانون لاحق، حیث أنّ هذا الشرط سبق للمجلس الدستوري أن فصل بعدم دستوریته 

في قرار سابق، فاجتمع المجلس الدستوري من تلقاء نفسه أصدر بیانا جاء فیه أن المجلس 

إرفاق شهادة الجنسیة الجزائریة الدستوري: یذكر ویتمسك... بقراره رقم .... الذي قرر فیه أن شرط

.)88(لزوج المترشح غیر مطابق للدستورالأصلیة

الفقرة الأخیرة  من المرجع نفسه.196نص المادة راجع -85

في فرنسا تعهد رقابة حسابات الحملة الإنتخابیة إلى لجنة وطنیة للحسابات والتمویل السیاسي.-86

.47، المجلس الدستوري الجزائري، مرجع سابق، ص حرزي زهر النجوم و  خیمة عبیدة-87
مؤرخ في 01-16رقممن قانون91، والمادة 29الدستوري، العدد من النظام لقواعد عمل المجلس 71تظر المادة _أ88

، یتضمن التعدیل الدستوري.2016مارس 6، الموافق لـ 1437جمادى الأول عام 26
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كما تتوج مداولة المجلس الدستوري بقرارات أو آراء تكون كنتیجة نهائیة للقضیة المعروضة 

أمام المجلس والتي تمّ الفصل فیها، ویقصد بهیكلة الآراء أو القرار تلك المتعلقة بما یصدر عن 

الدستوري في الرقابة على دستوریة القوانین وصحة الانتخابات الوطنیة، أما بالنسبة لمسألة المجلس 

النشر فإن قرارات رفض الطعون في صحة الانتخابات لا تنشر بعكس قرارات القبول.

" أن آراء  71وبالعودة إلى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري من نص المادة 

دستوري نهائیة وملزمة لجمیع السلطات العمومیة والسلطات الإداریة والقضائیة وقرارات المجلس ال

بنصها على أن تكون آراء المجلس 2016من تعدیل الدستور 191/2طبقا لنص المادة 

الدستوري وقراراته نهائیة."  



الفصل الثاني

الإنتخاباتعلى رقابة الهیئة العلیا المستقلة 
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ة للحاكم ووسیلة للشعب في تعتبر الإنتخابات الوسیلة الدیمقراطیة الفعالة لإسناد السلط

الإنتخابات هي إحدى الآلیات الناجعة لتحقیق الدیمقراطیة وتكریس دولة . فممثلهمإختیار 

الذي یجب أن تملكه شرط أن تكون حرة ونزیهة، فنزاهة هذه الأخیرة مرتبط بعنصر الحیاد ،القانون

مرشحین وناخبین الجهة المشرفة على الإنتخابات، بتعاملها مع كل أطراف العملیة الإنتخابیة من 

.بدسترتهالقیام ومشرفین ومراقبین

بمناسبة أول 1995نة وطنیة مستقلة س لةكاو  ن عرفت الجزائر لأول مرة إنشاءأفبعد 

إنتخابات رئاسیة إنتهت مهامها مع إنتهاء العملیة الإنتخابیة، فعمد المشرع إلى وضع أجهزة رقابیة 

على الإنتخابات على المستوى الوطني تدعیما لرقابتها، فوظیفتها مراقبة العملیات والإجراءات 

.)91(مطابقتها لأحكام القانونالإنتخابیة ومدى 

، العدید من التعدیلات التي )92(2016في التعدیل الدستوري لسنة أوجد المؤسس الدستوري 

منه أحدث هیئة 194تشكل نقلة نوعیة في مجال تعزیز الحقوق الأساسیة للفرد فمن خلال المادة 

ا، علیا مستقلة لمراقبة الإنتخابات، وظیفتها ضمان شفافیة ونزاهة العملیة الإنتخابیة في كل مراحله

أوت  25المؤرخ في 11-16ضف على ذلك أصدر المشرع القانون العضوي رقم 

المتعلق بالهیئة العلیا لمراقبة الانتخابات.)93(2016

ي خوله المشرع مهمة مراقبة جمیع الإنتخابات التي دبر هذه الأخیرة الجهاز الجدید التعت

أعضاء یعینون من طرف رئیس 410تكون من تشكیلة بشریة موزعة من رئیس وتتعرفها الدولة، ف

الجمهوریة بالتساوي، وفي هذا الصدد یفرض علینا الخوض في الإطار الهیكلي للهیئة المستقلة 

أول)، والدخول في (مبحث لمراقبة الإنتخابات لاسیما فیما یتعلق بأجهزتها والأعضاء المكونین لها

ماستر في ، الرقابة الإداریة على الإنتخابات في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة بوعبیدة ریاض وتفوكت یونس-91

الحقوق، فرع قانون عام، تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.34الرحمان میرة، بجایة، ص 

، المتضمن التعدیل الدستوري، مرجع سابق.01-16القانون رقم -92

یتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة ، 2016أوت  25مؤرخ في ،11-16قانون عضوي رقم -93

  .2016اوت  28، صادر في 50، عدد ج.ج.د.ش.ج.رالإنتخابات،
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الهیئة في مراقبة في إقرار فعالیة هذهالجانب الوظیفي لهذا الجهاز وأهمیة قصوى لما له من تأثیر

).الإنتخابات (مبحثثان
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المبحث الاول

في البناء الهیكلي للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات

، ولقد حلت محل المشرعثهستحدإنتخابات الجهاز الذي تمثل الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإ

أنشأت هذه سابقا،و نتخاباتنتخابات واللجنة الوطنیة لمراقبة الإللإشراف على الإاللجنة الوطنیة 

تها خلال الإستحقاقاتالإنتخابیة، مرة تسمى االأخیرة بموجب مرسوم رئاسي حیث إختلفت تسمی

- 12 رقم باللجان المستقلة لمراقبة الإنتخابات ومرة باللجان السیاسیة، إلى أن أتى القانون العضوي

ي علیها تنظیما أكثر حیث خصص لها فصلا كامل مطلقا علیها عنوان اللجنة الوطنیة لیضف01

شراف والرقابة على ما أثار إهتمام المشرع بمحور الإلمراقبة العملیة الإنتخابیة، وهو

.)94(العملیة الإنتخابیة، لما له من فعالیة في تجسید وتكریس نزاهة هذه العملیة

طابع التأقیت، حیث الوطنیة لمراقبة الإنتخابات،  التي كانت تتسم بتتمثل مهمة اللجنة 

لى غایة إعلان نتائج فمهمتها محددة من تاریخ تنصیبها اربطت وجودا بمرحلة إجراء الإنتخابات

.)95(الإنتخابات

تم إستحداث هیئة دائمة مستقلة مجال مراقبة الإنتخاباتإستجابة لأحد أهم المطالب في

خابیة في كل مراحلها، وهذا ما تخابات وظیفتها الأساسیة ضمان شفافیة العملیات الإنتلمراقبة الإن

حدث هیئة ت"منه على أنه: 194، حیث نصت المادة 2016ى في التعدیل الدستوري لسنة تجل

."علیا لمراقبة الإنتخابات....

لإشراف والرقابة على العملیة الإنتخابیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم ا آلیاتبوخزنة ماجدة، -94

.44، ص 2014الوادي، قوق والعلوم السیاسیة، جامعة القانونیة، تخصص تنظیم إداري، كلیة الح

النظام القانوني للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات في الجزائر"التنظیم و ،م ورحموني محمدییامة إبراه-95

 .46ص  ،الجزء الثالث د س ن،31، العدد1حولیات جامعة الجزائر،الإختصاص"
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مجال تنظیم أتى إستحداث هذه الهیئة تتویجا لتجربة طویلة للجزائر في 

كذاإستجابةللمقتراحات البناءة التي عبرت عنها العدید من فاعلي المجتمع و الإنتخاباتومراقبته،

د الإنتخابیة في الجزائر، یالمدني، وقد إسندت إلى هذه الهیئة مهمة الإشراف ومراقبة جمیع المواع

.)96(الانتخابیةكما خول لها الدستور صلاحیات رقابیة واسعة عبر جمیع مراحل العملیة

للخوض في محتوي الإطار الهیكلي للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، لاسیما فیما 

، والدخول في الجانب الوظیفي لهذا الجهاز )ولمطلب أ(یتعلق بأجهزتها والأعضاء المكونین لها 

.)ثانمطلب (وأـهمیة قصوى لما له من تأثیر في إقرار فعالیة هذه الهیئة في مراقبة الإنتخابات

المطلب الأول

لمراقبة الإنتخاباتسلطة رئیس الجمهوریة على الأعضاء المشكلة للهیئة العلیا المستقلة

قترحهم نصف قضاة ی،بالتساويعضو یعینهم رئیس الجمهوریة 410تتكون الهیئة العلیا من 

والنصف الأخر كفاءات مستقلة یتم اختیارهم من ضمن )عضو205(على للقضاء المجلس الأ

یتم نشر تشكیلة الهیئة العلیا في الجریدة ،)عضو205(المجتمع المدني یقترحها لجنة خاصة 

الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، حیث تحدد تشكیلة وسیر اللجنة الخاصة بإقتراح 

كیفیات الترشح لنسبة للكفاءات المستقلة ضمن المجتمع المدني، و أعضاء الهیئة العلیا المستقلة با

الصفة.لعضویة الهیئة بهذه

لإنجاح المهام الموكلة لها یسهر رئیس الجمهوریة على فرض سلطته على هذه الأعضاء 

إحترام أحكام الدستور والتشریعالمكونة للهیئة العلیا حیث تسهر الهیئة العلیا المستقلة في إطار 

اء منذ تالاستفئاسیة والتشریعیة والمحلیة، وكذامول به على شفافیة ونزاهة والإنتخابات الر المع

آلیات الإشراف و الرقابة على العملیة الإنتخابیة في الجزائر،مذكرة لنیل شهادة الماستر،تخصص إدارة ، سىیمسكین ع-96

ص    2017قسم الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الدكتور الطاهر مولاي، سعیدة،،الجماعات المحلیة

53.
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، فنجد تبعیة رئیس الهیئة في )97(استدعاء الهیئة الناخبة حتي إعلان النتائج المؤقتة للإقتراع

، وله أیضا سلطة تعیین كافة الأعضاء الأخري من قضاة )فرع أول(منصبه لرئیس الجمهوریة 

.)فرع ثان(وكفاءات مستقلة 

الفرع الاول

تبعیة منصب رئیس الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات لرئیس الجمهوریة

تتشكل الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات من مجموعة من الأعضاء ولها نظام خاص 

من طرف ة العلیا شخصیة وطنیة یتم تعیینهاترأس الهیئفتتشكل من الرئیس حیث تسیر وفقه، 

،كما  یملك رئیس الهیئة شروطا یجب علیه رئیس الجمهوریة ولها تشكیلة تنشر في الجریدة الرسمیة

،)98(أن یستوفیها

  أولا

ین رئیس الهیئة العلیا لمراقبة الإنتخاباتیإضطلاع رئیس الجمهوریة بتع

نتخابات بموجب مرسوم رئاسي، وهذا لمراقبة الإالهیئة العلیا المستقلة ین رئیسیتعیكون

"یضطلع على انهالتي تنص2016من التعدیل الدستوري لسنة  06فقرة  91تطبیقا لنص المادة 

رئیس الجمهوریة، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إیاه صراحة أحكام أخرى في الدستور 

یوقع المراسم الرئاسیة "-الأتیة: بالسلطات والصلاحیات

ینه بموجب یینبغي الاشارة إلى أن أول رئیس الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات تم تع

.)99(284-16المرسوم الرئاسي رقم 

، صادر في 13ج.ج.د.ش، عدد .تقلة لمراقبة الإنتخابات، ج.رلمسمن النظام الداخلي للهیئة العلیا ا03أنظر المادة -97

.2017فبرایر 26

، مرجع سابق.المعدل و المتمم1996دستورمن 06فقرة  91أنظر المادة - 98

المستقلة لمراقبة یتضمن تعیین رئیس الهیئة العلیا 2016نوفمبر 03، مؤرخ في 284-16مرسوم رئاسي رقم -99

.2016نوفمبر 06، صادر في 65ج.ج.د.ش، عدد ر.الانتخابات، ج.
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ستقلالیة الرئیس إنتخابات، أن المنظم للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإحسب القانون نجد 

، الشيء الذي یجد مبرره )100(لأیة رقابة سلمیة (رئاسیة)ولا لأیة سلطة وصائیةهي عدم الخضوع 

في الرغبة في ضمان حیاده وممارسته لمهامه بعیدا عن كل الضغوط التي یمكن أن تمارس علیه 

نتخابیة في مختلف من طرف الجهة التي عینته، والتي من شأنها أن تؤثر سلبا على العملیة الإ

.)101(مراحلها

ثانیا

فرها في رئیس الهیئة العلیااالواجب تو عن الشروط

من 05وهذا بموجب المادة شخصیة وطنیةنتخاباتیرأس الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإ

عة من الشروط والتي هي:و نص المشرع على مجم،)102(11-16القانون العضوي رقم 

بالجنسیة الجزائریة دون سواها تطبیقا للمادة نتخابات یتمتع رئیس الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإ-

الذي یحدد قائمة المسؤولیات العلیا في الدولة والوظائف السیاسیة )103(01-17من قانون رقم 02

التمتع بالجنسیة الجزائریة دون سواها.التي یشترط لتولیها 

شرفي یشهد بموجبه نتخابات تقدیم تصریحیتعین على رئیس الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإ-

تمتعه بالجنسیة الجزائریة دون سواها، ویقدم التصریح الشرفي خلال أجل ستة أشهر من تاریخ نشر 

نقول رأینا هذا إستنادا على مقولة الأستاذ:-110

-ZOUAIMIA Rachid,les autorités de régulation indépendante, (face aux exigences de la

gouvernance), belkeice édition, Alger, 2013, p.28.

.10، ص ،مرجع السابقبوباجو فیصل وبوشناب كریم-101

، یتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مرجع سابق.11-16القانون العضوي  رقم من 56أنظر المادة -102

، یحدد قائمة المسؤولیات العلیا في الدولة والوظائف السیاسیة 2017جانفي 10، مؤرخ في 01-17من قانون رقم -103

.2017جانفي 11، صادر 02ج.ج.د.ش، عدد .لجنسیة الجزائریة دون سواها، ج.رع باالتي یشترط لتولیها التمت
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القانون في الجریدة الرسمیة ویودع التصریح الشرفي لدى الرئیس الأول للمحكمة العلیا وهذا تطبیقا 

.)104(01-17من القانون  04و 03المادتین لنص 

أنه یستلزم تدعیمها الرئیس نجدنعتبر الشروط التي فرضها المشرع والتي ینبغي أن تكون في 

:بشروط أخرى

جل التفرغ للوظیفة أي بمجرد تعینیه فإنه یمنع علیه الجمع بین أكالتنافي في العضویة، وهذا من -

و تكلیف أو مهمة أ ي وظیفةأنتخابات وممارسة العضویة في الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإ

.أخرى

شتراط سن معین أین یفترض في الرئیس التجربة والكفاءة الكافیتین لتولى هذه المهمة بهذه إ-

.والجدیةالدرجة من السمو 

كما یجب على المشرع اشتراط إدراج الرئیس لملفه للسوابق العدلیة لیساوي بینه والأعضاء -

.)105(الأخرین بعنوان الكفاءات المستقلة

المشرع إلى مسألة هامة وهو أمر أساسي یثیر التحفظ هو عدم تحزب رئیس الهیئة لم یتطرق 

قد تثیر تحفظ الأحزاب والطبقة السیاسیة هذه المسألة و منعه من الانتماء لحزب سیاسیالعلیا، أي

، "الشخصیة الوطنیة"برمتها بخصوص حیاد الهیئة، والذي یستقي مبرره من مسألة استقلال هذه 

 شيء یمنع هذه الشخصیة من أن لا تكون لها میولا سیاسیة تجاه سلوكها في لهذه فلا

الهیئة، فعلى المشرع أن یتدارك هذا الخطأ، وهذا باشتراط عدم تحزب رئیس )106(الهیئةترأسها

العلیا، وهذا تفادیا للتأثیر على حیاد الهیئة بمناسبة ممارسة عملها الرقابي للانتخابات.

یحدد قائمة المسؤولیات العلیا في الدولة و الوظائف السیاسیة التي یشترط لتولیها التمتع بالجنسیة ،01-17قانون رقم -104

.سابقمرجع الجزائریة دون سواها،

، یتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مرجع سابق.11-16القانون العضوي  رقممن 07أنظر المادة -105
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الفرع الثاثي

ین القضاة والكفاءات المستقلة من طرف رئیس الجمهوریةیتع

نتخابات، سعى المشرع لتمثیل جمیع طبقات المجتمع داخل الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإ

م ضتحیثطلاع والمشاركة في مراقبة العملیات الانتخابیة،ولكي یعزز دور المجتمع المدني في الإ

عضوا یمثلون 205، و(أولا) عضو یمثلون القضاة205بالتساويعضوا 410الهیئة تشكیلة تظم 

  .)اثانی()107(كفاءات مستقلة

  ولا أ

من طرف رئیس الجمهوریةالقضاةتعیین 

یعتبر إدخال القضاة في تشكیلة الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات إضافة ذو قیمة لها، 

هذا الحیاد ذو مركز هام وقانوني یكون فیه حیث یعزز من حیادها في أدائها لمهامها، وباعتبار

مل القاضي بالحیاد، القاضي غیر متحیز لشخص معین فوضع المشرع ضمانات لازمة لیبین ع

بعاده عن أي عمل حتي لا ینشئ له مصالح مادیة أو أدبیة، إ عمله في القضاء و  ةوذلك بممارس

مارسة الأعمال السیاسیة كذا نص المشرع الجزائري على تعارض تولى منصب القضاء مع م

.)108(والتجاریة رغبة منه في إبعاد القاضي عن المؤثرات السیاسیة والمادیة

، النظام الانتخابي في التجربة الدستوریة الجزائریة (مقارنة حول المشاركة والمنافسة السیاسیة عبد المومن عبد الوهاب-106

ة، ینجامعة قسنطكلیة الحقوقالعام،ر في القانون یفي النظام السیاسي الجزائري)، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجست

.147، ص 2007

، یتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مرجع سابق.11-16القانون العضوي  رقم من 04أنظر المادة -107

،2003الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات03، النظام القضائي الجزائري، الطبعة بوبشیر محند أمقران-108

.81، 80 ص
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ثانیا

من طرف رئیس الجمهوریةالكفاءات المستقلةتعیین 

نتخابیة، فوجد اتجهت السلطة الجزائریة إلى ایجاد ضمانات تدفع إلى النزاهة في العملیات الإ

.)109(إلى الشفافیة والمصداقیةألیات من شأنها أن تؤدي 

المؤسس الدستوري في تشكیلة الهیئة العلیا أن یكون نصف أعضاءها من الكفاءات إشترط

، وهذا خلافا لما كانت علیه اللجان السیاسیة لمراقبة شترط فیها ألا تكون متحزبةوإ تقلة المس

السیاسیة التي أضفیت علیها من نتخابات سابقا، بحیث نجد هذه الأخیرة تظهر علیها الصبغة الإ

.)110(مس في التسمیة وفي التشكیلة التي قررها لها المشرعتحیث المبدأ والتي تل

الجهة المكلفة باقتراح الكفاءات المستقلة- أ

، )111(یتم إقتراح أعضاء الهیئة العلیا بعنوان الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني

من القانون  07و 04، وكذلك نجد المادتین )112(الدستورمن 194لى ذلك نجد المادة إضف 

قتراح الكفاءات المستقلة من طرف لجنة خاصة یرأسها رئیس إیتم ، )113(11-16العضوي رقم 

جتماعي. قتصادیوالإالمجلس الوطني الإ

  .43ص مرجع سابق ،،بوخزنة ماجدة-109

.145، مرجع سابق، ص عبد المومن عبد الوهاب-110

یمكن تعریف المجتمع المدني: على أنه وحدة مستقلة وممیزة عن المجتمع السیاسي، أي أنه لا یخضع لتأثیر النظام -111

تطورا بعد ذلك إلى إخضاع المجتمع السیاسي ذاته، السیاسي أو الطبیعي، وإنما هو یمثل مجموعة قوى تمثیل عندما تحقق

عندما كتب 1840وأكد هیغل معنى المفهوم بأنه نسق العلاقات الاجتماعیة المتبادلة، وبدأ مفهوم المجتمع المدني منذ عام 

ت حقوق ، معجم مصطلحاإسماعیل عبد الفتاح عبد الكافيماركس نقده لفلسفة هیغل للقانون، ولتفصیل أكثر اطلع على: 

.407، ص 2007الانسان، (د.د.ن)، مصر، 

مرجع سابق.، معدل و متمم، 1996دستور من 194أنظر المادة -112

، یتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات، 11-16القانون العضوي  رقم من  07و 04أنظر المادتین -113

مرجع سابق.
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الهیئة العلیا بعنوانیراعي في تشكیلة 11-16رقم  من القانون العضوي 08طبقا للمادة 

.ولایات والجالیة الوطنیة بالخارجالكفاءات المستقلة التمثیل الجغرافي لجمیع ال

الشروط الواجب توفرها في الكفاءات المستقلة-ب

تعدد الشروط المنصوص علیها في القانون العضوي، حیث یشترط في عضو الهیئة العلیا ت

-16من القانون العضوي رقم 07بعنوان الكفاءات المستقلة شروط نص علیها المشرع في المادة 

نتخابیة وهذه الشروط تتمثل وهذه الشروط تعتبر حیادا للأعضاء وكضمانة لنزاهة العملیة الإ11

  في:

: أي أن یكون مسجل في القوائم الإنتخابیة.أن یكون ناخبا-

أن لا یكون محكوما علیه بحكم نهائي لارتكاب جنایة أو جنحة سالبة للحریة، ولم یرد اعتباره -

یر العمدیة.غ الجنحباستثناء 

:معناه أثناء إختیاره لا یكون منتخبا في المجلس الشعبي البلدي أو المجلس أن لا یكون منتخبا-

تمي إلى المجتمع المدني.الجزائري،فیكون فقط كعضو ینالشعبي الوطني أو البرلمان

.أي أن لا یكون غیر متحزبأن لا یكون منتمیا لحزب سیاسي-

.یكون شاغلا وظیفة علیا في الدولةأن لا  -

الثانيالمطلب

تركیبة الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات

من المتطلبات التي تقف وراءها عدیدنتخابات للاستجابة لتزامن وضع الهیئة العلیا لمراقبة الإ

وكأي هیئة إداریة هناك العدید ، )114(نتخابیةجملة من المعطیات خصوصا شفافیة رقابة العملیة الإ

الاداریة على الانتخابات في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة ، الرقابة بوعبیدة ریاض وتفوكت یونس-114

، ص 2017الماستر في الحقوق، قسم القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

36.
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إطارها الهیكلي و ذلك فیما یتعلق بأجهزتها(فرع أول)، و من الأحكام التي تنظمها خصیصا في 

الأعضاء المكونین لها (فرع ثان).

الفرع الأول

الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخاباتأجهزة 

11-16من القانون العضوي 25لمستقلة لمراقبة الانتخابات حسب المادة الهیئة العلیاا متض

الأجهزة التالیة:

الرئیس.-

المجلس.-

اللجنة الدائمة.-

العلیا ت، وتعد الهیئة بمناسبة كل اقتراع في شكل مداوما هاأعضاءوتنشر الهیئة العلیا 

نظامها الداخلي وتصادق علیه في أول اجتماع یلي تنصیبها، ینشر النظام الداخلي للهیئة العلیا 

كل جهاز من الأجهزة  فإن وللإشارة في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،

.)115(الثلاث لدیه تشكیلة بشریة خاصة به

  أولا

تركیبة جهاز الرئیس

الجمهوریة یترأس الهیئة العلیا المستقلة شخصیة وطنیة یعینها رئیس الجمهوریة وكان رئیس 

رئیس للهیئة "عبد الوهاب دربال" قد وقع على المرسوم الرئاسي المتضمن تعین السید 

.19سابق، ص ،مرجع بوباجو فیصل وبوشناب كریم-115
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ة قام بها دیوان رئاسة الجمهوریة للأحزاب السیاسیة یستشارة كتابإین بعد یوجاء قرار التع)116(العلیا

.)117(حزب70المعتمدة وهي 

ثانیا

الهیئة العلیامجلستركیبة

 رقم نتخابات حسب ما ورد في القانون العضويیتكون مجلس الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإ

إلى  30لیها في المواد المنصوص عنتخاباتالمتعلق بنظام الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإ16-11

لعهدة مدتها خمس ینهم یمجلس الهیئة العلیا من مجموع أعضائها الذین یتم تعیلةتشكنهتتمثل أ 33

،فقط ) واحدة01مرة ( هتجدیدیمكن ) سنوات05(

مع استدعاء الهیئة الانتخابیة تمدد عهدتها تلقائیا إلى في حالة تزامن نهایة عهدة الهیئة العلیاو 

.)118(غایة الاعلان عن النتائج الاقتراع

یستخلف وفقا ف، ن مواصلة مهامهفهنا یحول العضو دو حالة وفاة أو استقالة قد یحدثمانع أو 

ویجمع مجلس الهیئة العلیا في دورة عادیة عضوي،للشروط المنصوص علیها في هذا القانون ال

بمناسبة كل إقتراح، بناءا على إستدعاء رئیسه.

یجتمع في دورة عادیة بمناسبة كل اقتراع بناء على استدعاء من رئیسه، أو بطلب من وله

.)119(أعضائه، كلما دعت الضرورة لذلك)2/3(ثلثي 

یكلف مجلس الهیئة العلیا بما یأتي: 

العلیا لمراقبة ، یتعلق بنشر التشكیلة الرسمیة للهیئة2017ینایر 04مؤرخ في،07-17مرسوم رئاسي رقم -116

.2017ینایر 04، صادر في 01ج.ج.د.ش، عدد .الانتخابات، ج.ر

.38، مرجع سابق، ص بوعبیدة ریاض وتفوكت یونس-117

مرجع سابق.خابات،یتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنت،11-16القانون العضوي رقم من30أنظر المادة - 118

مرجع یتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات،ال،11-16، القانون العضوي رقم من 32و 31أنظر المواد -119

نفسه.
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أدناه،35انتخاب أعضاء اللجنة الدائمة بالتساوي، وفقا لأحكام المادة -

لهیئة العلیا، المصادقة على النظام الداخلي ل-

المصادقة على برنامج العمل الذي تعده اللجنة الدائمة،-

نتخابیة، الذي تعرضه علیه اللجنة الدائمة.المصادقة على التقریر النهائي لتقیم العملیات الإ-

.)120(یعرضها علیه الرئیسنتخابیة التي مناقشة المسائل ذات الصلة بالعملیات الإ-

المهام التي یقوم بها رئیس  11-16رقم من القانون العضوي  29و 28، 27حددت المواد 

الهیئة حیثیرأس رئیس الهیئة العلیا المجلس واللجنة الدائمة وتنسق أعمالها، ویتولى بهذه الصفة 

وعلى الخصوص، ما یأتي:

طق الرسمي لها،تمثیل الهیئة العلیا أمام مختلف الهیئات والسلطات العمومیة، وهو النا-

تعیین نائبین الرئیس من بین أعضاء اللجنة الدائمة، بالتساوي بین القضاة والكفاءات المستقلة، -

ومنسقیها من بینهم.

وفي حالة ،الة غیابه، أحدهما یعین من قبلهفي ح هیساعد في أداء مهامه، نائباه، ویستخلف-

رئیس لإستخلافه مؤقتا.حدوث مانع له، تختار اللجنة الدائمة أحد نائبي ال

على أنه یوقع الرئیس قرارات الهیئة  11-16رقم من القانون العضوي 28وتنص المادة 

العلیا ویبلغها ویتابع تنفیذها، ویخطر الجهات المعنیة بشأنها،

تسجل وتحفظ قرارات الهیئة العلیا وفقا للتشریع الساري المفعول.

داریة دائمة إحت سلطة رئیس الهیئة العلیا أمانة توضع تمن نفس القانون 29وتنص المادة 

الهیئة العلیا في أداء مهامها، یحدد تنظیم الامانة الاداریة الدائمة وسیرها عن طریق تساعد أجهزة 

التنظیم.

من المرجع نفسة.33أنظر المادة -120
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تتمثل وبالخصوص )121(من النظام الداخلي للهیئة18تتمثل مهام مجلس الهیئة المقررة في الفقرة 

على نظامها الخاص بها، ویحدد كذلك جدول أعمال دورات المجلس، ویصادق  ةعلى المصادق

كذلك على برنامج العمل الذي تعده اللجنة الدائمة، كما یصادق غلى التقریر النهائي لتقسیم 

یمكن للمجلس أن یدعو لمساعدة الهیئة تعرضه اللجنة الدائمة ضف انه العملیات الانتخابیة الذي 

اشغال المجلس بصفة  ركة فيادارة عمومیة للمشإو مؤسسة أو أسلطة العلیا ممثل عن أي

شخصیات أو هیئات أجنبیة للحضور أو ما في الخارج یمكن دعوةأاستشاریة هدا في الداخل 

تفادة من خبرتهم في مجال نشطة التي ینظمها، وهذا باسلمشاركة في لقاءات المجلس وفي الأا

ة تجدید العهدة لمرة واحدة وهذا دلیل على أنه یمنع التداول نجد أن المشرع صرح بإمكانیالرقابة

.)122(على المنصب بالنسبة للشخصیات الأخرى

ثالثا

تركبیة اللجنة الدائمة

من  39إلى  35واد نص الم، بالرجوع إلى )123(تتشكل هذه اللجنة الدائمة من ثنائیة متساویة

) قضاة 05موزعون بالتساوي خمسة (القانون العضوي، تتشكل اللجنة الدائمة من عشرة أعضاء

نتخاب أعضاء اللجنة الدائمة من إكفاءات مستقلة من ضمن المجتمع المدني، یتم )05وخمسة (

قبل نظرائهم ضمن مجلس الهیئة العلیا حسب الكیفیات المحددة في النظام الداخلي للهیئة 

.)124(العلیا

ستعمال إلتوزیع المنصف للحیز الزماني في تكلف اللجنة الدائمة للهیئة العلیا بإعداد برنامج ا

صریة المرخص لها بالممارسة طبقا لتشریع والتنظیم المعمول بعلام الوطنیة السمعیة الوسائل الإ

كما تسهر على نتخابات، حزاب السیاسیة والمترشحین الأحرار المشاركین في الإبهما لصالح الأ

.النظام الداخلي للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات،مرجع سابقمن18أنظر المادة - 121

.20، مرجع سابق، ص بوباجو فیصل وبوشناب كریم-122

.59مرجع سابق، ص سى، عیمسكین-123

، یتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مرجع سابق.11-16القانون العضوي  رقم من 35أنظر المادة -124
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تخاذ كل إالمداومات ومتابعتها، كما للجنة الدائمة تنفیذه، یقوم رئیس الهیئة العلیا بتنسیق أعمال

.)125(طار ممارسة مهام الهیئة العلیا، وفقا لأحكام القانون العضويإالتدابیر التي تندرج في 

ختصاصها طبقا للنظام الداخلي للهیئة إللجنة الدائمة في المسائل المرتبطة بمجال تتداولا

، بعد ذلك تعد )127(الدائمة بموجب قرارات رئیس الهیئة العلیا، یتم تنفیذ مداولات اللجنة )126(العلیا

نتخابیة بمناسبة كل اقتراع وأخیرا تقدم یم العملیات الإیاللجنة الدائمة تقاریر مرحلیة وتقریرا نهائیا لتق

.)128(التقاریر المذكورة في الفقرة أعلاه إلى مجلس الهیئة العلیا للمصادقة علیها

:من النظام الداخلي للهیئة27ئمة وفقا لنص المادة تتجلى مهام اللجنة الدا

.تشرف اللجنة الدائمة على مراجعة القوائم الانتخابیة-

.تحت سلطة رئیس الهیئةهاكما تعمل على تنسیق ومتابعة أعمال المداومات ونشاطات-

كما تقدم مجموعة من التوصیات وهذا لتحسین النصوص التشریعیة والتنظیمیة والمتعلقة -

.نتخاباتبالإ

ضافة إلى دورات تكوینیة لفائدة التشكیلات السیاسیة لاستراتیجیة إعلامیة للهیئة العلیا، باإتعد 

.نتخاباتعداد الطعون المتعلقة بالإإنتخابات وكیفیة حول مراقبة الإ

ذلك بالتنسیق مع الجهات المكلفة محلیا برنامج التوزیع المنصف للحیز الزمني في وتعد ك-

ستعمال وسائل الإعلام الوطنیة السمعیة البصریة لفائدة الأحزاب السیاسیة المشاركة في إ

.نتخابات و المترشحین الأحرارالإ

.المستقلة لمراقبة الإنتخابات،مرجع سابق،یتعلق باالهیئة العلیا 11_16من القانون العضوي رقم 36أنظر المادة -125

المرجع نفسه.من 37أنظر المادة -126

.نفسهمرجع المن38أنظر المادة -127

المرجع نفسه.من39أنظر المادة -128
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قتراع وعرضه هائي بمناسبة الإبیة والتقریر الننتخاكما تتولى إعداد التقاریر المرحلیة للعملیة الإ-

.على مجلس الهیئة للمصادقة علیه

عداد مشروع برنامج الهیئة العلیا، وعرضه على المجلس للمصادقة إكما لها مهام أخرى من -

ختصاصها، والسهر على متابعة تنفیذ المداولات، كما إعلیه والتداول في المسائل المرتبطة بمجال 

.)129(التي تندرج ضمن مهامهاتتخذ كل التدابیر اللازمة 

:من النظام الداخلي للهیئة 28ادة كما تنص الم

جتماعات اللجنة الدائمة إتعقد اجتماع اللجنة الدائمة باستدعاء من رئیس الهیئة العلیا، كما تنعقد 

نوابه المكلفین بحضور عضوین على الأقل ستعجال برئاسة رئیس الهیئة العلیا أو أحد في حالة الإ

بالتساوي بین القضاة والكفاءات المستقلة، وتتم بحضور عضوین على الأقل بالتساوي بین القضاة 

والكفاءات المستقلة، وتتم المصادقة على مداولات اللجنة الدائمة بأغلبیة أصوات الأعضاء 

.)130(الحاضرین

الفرع الثاني

الأجهزة الأخرى للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات

داریة دائمة تساعد إنتخابات أمانة توضع تحت سلطة رئیس الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإ

، كما 11-16من القانون العضوي 29أجهزة الهیئة العلیا في أداء مهامها وهذا حسب نص المادة 

لها  لها تشكیلة خاصة بها تساعد أجهزة الهیئة العلیا، زیادة على ذلك مداومات ذو تشكیلة مكونة

وهدفها الأساسي اقتراعتنشر أعضائها على مستوى الولایات حسب الحالة في الخارج، بمناسبة كل 

.)131(نتخابيضمان مراقبة المسار الإ

،المرجع السابق.لمراقبة الإنتخاباتالمستقلةمن النظام الداخلي للهیئة العلیا27أنظر المادة - 129

.نظام الداخلي للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات،المرجع نفسهال من28أنظر المادة - 130

سابق.قلة لمراقبة الانتخابات، مرجع ، یتعلق بالهیئة العلیا المست11_16القانون العضوي رقم من 29أنظر المادة -131
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  ولاأ

تنظیم الأمانة الاداریة

نتخابات الموضوعة داریة الدائمة للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإیشمل تنظیم الأمانة الإ

ما یأتي:02في المادة )132(10-17 رقم طبقا للمرسوم الرئاسيتحت سلطة رئیسها

) دراسات،02الأمین العام ، ویساعده مدیرا (-

مكلفین بالدراسات والتلخیص.)06رئیس الدیوان، ویساعده (-

هیاكل دعم أجهزة الهیئة العلیا المستقلة الأتیة:-

حصائیات.نتخابات والإ* مدیریة دعم عملیات متابعة الإ

* مدیریة الشؤون القانونیة التكوین.

* مدیریة إدارة الموارد.

وتعتبر وظیفة كل من الأمین العام ورئیس الدیوان ومدیر الدراسات والمكلف بالدراسات 

ن فیها بموجب مرسوم رئاسي یوالتلخیص والمدیر ونائب المدیر وظائف علیا في الدولة، یتم التعی

نتخابات، كما تصنف هذه الوظائف ة العلیا المستقلة لمراقبة الإقتراح من رئیس الهیئإبناءا على 

نتخابات كما تصنف قتراح رئیس الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإإالعلیا بموجب مرسوم رئاسي من 

.)133(علیا بموجب نص خالصالهذه الوظائف 

ة الدائمة للهیئة العلیا المستقل، یحدد تنظیم الأمانة الاداریة 2017جانفي 09، مؤرخ في 10-17مرسوم رئاسي رقم -132

.2017جانفي 11، صادر في 02ج.ح.د.ش، عدد ر.لمراقبة الانتخابات وسیرها، ج.

، الذي یحدد تنظیم الأمانة الاداریة الدائمة للهیئة العلیا المستقلة 10-17مرسوم رئاسي رقم من09أنظر المادة -133

لمراقبة الانتخابات وسیرها، مرجع سابق.
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وفق أحكام داریة للمؤسسةیقوم رئیس الهیئة العلیا بتوظیف وتعین مستخدمي الهیاكل الإ

، وللأمانة الاداریة )135(المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة)134(03-06الأمر رقم 

أجهزة وهیاكل المكونة لها تتجلي مهامها فیما یلى: مهام الأمین العام حیث تتمثل في الاشراف 

، وأیضا )136(بینهماالأمانة الإداریة الدائمة وتنشیط  أعمالها وضمان التنسیق على تسیر هیاكل 

.)137(مهام رئیس الدیوان حیث تمثل مهامه في تنشیط أعمال الدیوان وتنسیقها

كما تكلف مدیریة دعم عملیات الانتخابیة والاستفتاء، وتحضیر ملفات الاخطار ومتابعة 

نتخابیة، إعداد الاحصائیات المتعلقة تنفیذها، وجمع المعطیات ذات الصلة بالعملیات الإ

قتراحات الإ، تكلف مدیریة الشؤن القانونیة والتكوین على الخصوص في تقدیم )138(بالانتخابات

نتخابیة، وانجاز البحوث ن النصوص التشریعیة والتنظیمیة التي تحكم العملیات الإیالرامیة التي تحس

ومخططات ستشرافیة لاسیما في مجال النظام الانتخابي في الأنظمة المقارنة برامج والدراسات الإ

التكوین في مجال ترقیة الممارسة الانتخابیة وتقیم اثارها، واقتراح التدابیر الرامیة إلى نشر ثقافة 

.)139(المواطنة وترقیة الأعمال التحسیسیة في مجال الواجب الانتخابي

في توفیر المستخدمین الضروریین لسیر أجهزة كلف مدیریة ادارة الموارد على الخصوصت

عداد میزانیة تسیر الهیئة وتنفیذها، إ الهیئة العلیا، وتوفیر الوسائل المادیة الضروریة لسیر الهیئة، و 

.)140(وتسیر تجهیزات الاعلام الألي والأنظمة المعلوماتیة، وكذلك تشكیل رصید وثائقي والأرشیف

ج.ج.د.ش ر.فة العمومیة،ج.، یتضمن القانون الأساسي العام للوظی2006جویلیة 15، مؤرخ في 03- 06م أمر رق-134

.2006جویلیة 16صادر في  46عدد 

الذي یحدد تنظیم الأمانة الاداریة الدائمة للهیئة العلیا المستقلة ،10-17سوم الرئاسي رقم المر من 10أنظر المادة -135

.سیرها، مرجع سابقلمراقبة الانتخابات و 

من المرجع نفسه.03أنظر المادة -136

من المرجع نفسه.04أنظر المادة -137

من المرجع نفسه. 05أنظر المادة -138

.المرجع نفسهمن 06أنظر المادة -139

.المرجع نفسهمن07أنظر المادة -140
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  اانیث

المداومات

ضاءها على مستوي الولایات، وحسب الحالة في الخارج بمناسبة عالعلیا بنشر أتقوم الهیئة 

نتخابات في كل اقتراع في شكل مداومات، تتساوى جمیع مداومات الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإ

.)141(ینیعدد أعضاءها لكن یمكن تدعیمها بضباط عموم

أعضاء المداومات- أ

من )142(عضاء بالتساوي بین القضاة والكفاءات المستقلةأ) 08ة من ثمانیة (متتشكل المداو 

ضمن المجتمع المدني، ویمكن للجنة الدائمة أن تعدل عدد أعضاء المداومة حسب حجم الدائرة 

حترام التساوي بین القضاة والكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني وفقا إنتخابیة، في ظل الإ

.11-16من القانون العضوي 41للمادة 

نتخابات، ویكلف بتنسیق منسق یعینه رئیس الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإیرأس المداومة

ختصاصات المداومات أنها تتمثل في:إنشاطاتها وتنفیذ مداولاتها، ومن 

نتخابات أو حزاب السیاسیة المشاركة في الإالتدخل تلقائیا أو بناءا على اخطار كتابي من الأ-

و كل ناخب. أین حالمترش

ه من قبل منسق یخاص مرقم ومؤشر علالبلاغات في سجل و الاحتجاجات و تسجل العرائض -

یداع، وتسجیل حالات التدخل التلقائي للمداومة.إالمداومة مقابل وصل 

خطارات وحالات التدخل التلقائي في حینها بجمیع الوسائل، لاغ رئیس الهیئة العلیا بجمیع الإإب-

المداومة.وتسجل برید 

لة لمراقبة الانتخابات، مرجع العلیا المستق، یتعلق بالهیئة 11-16القانون العضوي  رقم من 40أنظر نص المادة -141

سابق.

من المرجع نفسه. 01فقرة  40أنظر المادة -142
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مسك محاضر اجتماعات المداومة والوثائق الصادرة عن أشغالها وحفظ الأرشیف، والقیام بأي -

عداد إفي داریة أو تقنیة مرتبطة بأشغال المداومة، وتحضیر وتجمیع الوثائق لاستغلالها إمهمة 

.)143(ةالمرحلیة والتقریر النهائي للمداومالتقاریر 

ة انتشارها إلى غایقتراع منذ إبمناسبة كل اختصاصهانتخابیة في مجالمراقبة العملیات الإ-

نتخابات.الإعلان عن النتائج المؤقتة للإ

ویمكن طلب أي معلومة ووثیقة للقیام بهذه تحقیقات الضروریة في إطار مهامهاالقیام بكل ال-

التحقیقات.

صاصها بموجب مداولة بحضور ت في المسائل المطروحة علیها التي تدخل ضمن مجال اختالب-

أغلبیة أعضائها.

ستدعاء من منسقیها، حیث إوفي ممارسة المداومة لاختصاصاتها فإنها تجتمع بناءا على 

راراتها بالأغلبیة المطلقة في المسائل المطروحة علیها بحضور أغلبیة أعضاءها، وتتخذ قتفصل

الرئیس، ویمكن للمداومة أن ها الحاضرین، وفي حالة تساوي الأصوات یرجح صوت ءلأعضا

) مع مراعاة التساوي بین القضاة 02قتراع بعدد أعضاء لا یقل عن اثنتین (تتداول یوم الإ

ت االمداولة منسقها بموجب قرار ، ویقوم بتنفیذ)144(والكفاءات المستقلة ضمن المجتمع المدني

ترسل نسخة من قرارات یوقعها، ویبلغها لأطراف المعنیة بكل وسیلة قانونیة مناسبة، على أن 

.)145(المداولة إلى رئیس الهیئة العلیا فور التوقیع علیها

.سابقمرجع من النظام الداخلي للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات،41أنظر المادة -143

قلة لمراقبة الانتخابات، مرجع ، یتعلق بالهیئة العلیا المست11-16القانون العضوي  رقم من  45و 43أنظر المواد -144

سابق.

من المرجع نفسه.46أنظر المادة -145
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ینیالضباط العموما- ب

للمشاركة في مراقبة یمكن للهیئة العلیا، عند الاقتضاء أن تدعم المداومات بضباط عمومیین 

القانون  إلى 44امات وذلك بالعودة إلى المادة و تخابات یعملون تحت إشراف منسقي هذه المدنالإ

نتخابات.المتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإ 11-16رقم العضوي

من المرسوم 02ن بصفة العضویة في الهیئة العلیا حسب المادة مییالعمو ط ابلا یتمتع الض

، لقد عرفت المادة الثانیة منه الضباط العمومین بكل موثق أو محضر )146(18- 17 رقم التنفیذي

ختصاص لمداومة الهیئة اختیارهم من بین الممارسین لمهنتهم ضمن نطاق ولایة الإقضائي، ویتم 

.)147(العلیا

جملة من الشروط الواجب  18-17 رقم من المرسوم التنفیذي06سرد المشرع في المادة 

توفرها في الضباط العمومین وهي:

أن لا یكون ناخبا.-

أن لا یكون منتمیا لحزب سیاسي.-

منتخبا.أن لا یكون -

أن لا یكون مترشحا.-

نتخابیة أن لا یكون له صلة القرابة إلى غایة الدرجة الرابعة مع أحد المترشحین في الدائرة الإ-

المعنیة. 

، یحدد شروط وكیفیات اختیار الضباط العمومین 2017جانفي 17، مؤرخ في 18-17مرسوم تنفیذي رقم -146

.2017حانفي18، صادر 03ج.ج.د.ش، عدد ر.تخابات، ج.المدعمین لمداومات الهیئة العلیا المستقلة المراقبة للان

من المرجع نفسه.02أنظر المادة -147
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للاستعانة بالضباط العمومین في حالة وضع المشرع جملة من الشروط في حالة اللجوء

أعضاء في الهیئة العلیا وهذا على أساس تدعیم المداومات رغم أن الضباط العمومین لا یعتبرون 

وضمانة لحیادهم.

الضباط العمومین من طرف رئیس الهیئة العلیا بموجب مقرر، بناءا على اقتراح ین ییتم تع

من رئیس الغرفة الوطنیة للموثقین ورئیس الغرفة الوطنیة للمحضرین القضائیین، حسب 

.)148(الحالة

نتخابات ومختلف تشكیلة الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإمن خلال ما تعرضنا إلیه من تبیان 

داریة، نخوض في المقارنة بین تشكیلتها البشریة وتشكیلة اللجان التي تمارس الرقابة مصالحها الإ

نتخابات، الدستوري الفرنسي یعتبر قاضیا للإنتخابیة في فرنسا، نجد أن المجلس على العملیة الإ

قاض لمراقبة 1000نتخابي، لذلك یكرس أكثر من جمیع المسار الإیقوم بالسهر على مراقبة

.)149(قتراعالسیر الحسن لعملیات التصویت في مكاتب الإ

نتخابات من قانون الإ 01فقرة  85صت علیها المادة ننتخابات بحیث وهناك كان لمراقبة الإ

نسمة، یكون لها لجنة 2000حیثأنه تنشأ في كل بلدیة یفوق عدد السكان فیها )، 150(الفرنسي

نتخابات وتتكون من رئیس یشترط أن یكون قاضى ویمكن أن یستعین بمساعدین ویتم لمراقبة الإ

، إن تشكیلة هذه اللجان وكیفیات اختیار أعضائها یكون اطعةاختیارهم من بین ناخبي تلك المق

وجب مرسوم یصدر من مجلس الدولة.بم

، یحدد شروط وكیفیات اختیار الضباط العمومین المدعمین 18-17مرسوم تنفیذي رقم من 08أنظر المادة -148

لمداومات الهیئة العلیا المستقلة المراقبة للانتخابات، مرجع سابق.

149-Patrick Fraisseix, Droit constitutionnel, 5eme édition, magnard_ vuibert, France, Aout

2012, p.324.

150-Code électoral Français, Dernière modification le 27 janvier 2017, document génère le

09 janvier 2018.
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المطلب الثالث

المستقلة لمراقبة الإنتخاباتلعلیائة اجوانب تسییر الهی

یتضمن القانون العضوي للهیئة العلیا المستقلة أحكاما ترمي الى تكریس الإستقلالیة المالیة  

إستقلالیة التسییر، لذا خصص لها المشرع عدة جوانب و منها المتعلقة بالمالیة أین تسییر علیه و 

لها میزانیة و إعتمادات لتسییر شؤونها(فرع وفقا للبرنامج المسطر لها(فرع أول)،من جانب آخر 

ثان)علاوة على ذلك تخضع في تسییر مالیتها الى قواعد المحاسبة العمومیة(فرع ثالث).

الفرع الأول

الجانب المالي للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات

ع نفقات الدولة دقیقة یشمل مجمو یعتبر النشاط المالي للدولة سیر وفق برنامج محدد بصورة 

في وثیقة إراداتها التي تقررها مسبقا على العموم،في هذا الصدد تدون إیرادات الدولة و نفقاتهاو 

الوثیقة المحور الذي تدور حوله أعمال الدولة و یطلق علیها المیرانیةالعامة،حیث یمكن إعتبار هذه

.)151(نشاطاتها في جمیع المیادین

حیث خص المشرع الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات الإنتخابات،نخص بالذكر في میدان 

بمیزانیة لتسییر شؤونها،فنجد أنها تمسك محاسبتها وفق قواعد المحاسبة العمومیة و هذا إستنادا 

.المتعلق بالهیئة العلیا11-16لقانونها العضوي رقم 

،المراقب المالي في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق،كلیة الحقوق و العلوم ناصر یاسین_151

.05،ص2014السیاسیة،جامعة محمد خیضر بسكرة،
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الفرع الثاني

لمراقبة الإنتخاباتمیزانیة الهیئة العلیا المستقلة 

المدنیة مجموع الإیرادات للهیئة العلیا میزانیة لتسییر شؤونها، فالمیزانیة هي الوثیقة التي تقدر للسنة 

و النفقات الخاصة بالتسییر و الإستثمار و تتشكل میزانیة الدولة من الإیرادات و النفقات النهائیة 

.)152(للدولة المحددة سنویا 

  أولا

المتعلقة بالإیراداتالجوانب 

،واحدة بصفتها مؤسسة دائمة 2017خصصت الحكومة ثلاث میزانیات للهیئة العلیا خلال عام 

و الهیئات التي تمنحها الخزینة العمومیة من إعتمادات مالیة سنویة،و ثانیة خاصة كأي من أجهزة

.)153(بالإقتراع التشریعي و ثالثة بالإقتراع المحلي

ثانیا

المتعلقة بالنفقاتالجوانب 

من  47ة تنفیذها عن طریق التنظیم طبقا لأحكام المادتحدد مدونة النفقات و كیفیات و شروط

مادة ،و نمیز أیضا في باب النفقات :نفقات التسییر و التي حددتها ال11-16القانون العضوي رقم

والتي تشمل:119-17من المرسوم التنفیذي رقم 02

فیها التعویضات التي تمنح لأعضاء اللجنة الدائمة ،نفقات تسییر نفقات المستخدمین، بما

المصالح،نفقات صیانة المباني،النفقات المتعلقة بالتكوین،ضف إلى ذلك نجد نفقات أخرى ضروریة 

لتحقیق أهداف الهیئة العلیا و المتمثلة في:

،الدور الرقابي للبرلمان على میزانیة الدولة، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم أومعمر أبو بكر نسیم_152

.12,ص2015تخصص القانون الدستوري،جامعة الحاج لخضر باتنة،القانونیة،

.31سابق،ص،مرجع باجو فیصل و بوشناب كریمبو_
153
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ات التعویضات ،تعویض المصاریف ،مصاریف النقل ،إقتناء و صیانة العتاد،أدو 

مكتبیة،التكالیف الملحقة،حظیرة السیارات....إلخ ،وكل نفقة أخرى ترتبط بمراقبة العملیات 

.)154(الإنتخابیة

الفرع الثالث

بحث جانب المحاسبة للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات

إلى منع تعتبر الرقابة السابقة على تنفیذ النفقات الملتزم بها الخاصة بمیزانیة الدولة تهدف 

الأخطاء أو التجاوزات في الإتفاق قبل حدوثه،حیث تعتبر هذه الآلیة أمان بالنسبة للآمر بالصرف، 

أثناء صرف النفقات فقسم یمارسه المحاسب العمومي و المراقب المالي،و هذا ما یعرف بالرقابة 

عند الخطط ،كما تخضع الى رقابة لاحقة و هي بالأساس ترمي إلى إكتشافالإختراقات القبلیة

.)155(تحدید أسبابها و طرق علاجهاالمرسومة و 

تمسك الهیئة العلیا محاسبتها حسب قواعد المحاسبة العمومیة و یتم تداول أموالها إلى عون 

-17من المرسوم الرئاسي رقم    14لمادة ،كما تنص ا)156(محاسب یعینه الوزیر المكلف بالمالیة

ضف على ذلك یتولى مراقب مالي یعین من طرف الوزیر المكلف بالمالیة بالرقابة  على ذلك 10

.)157(على مالیة الهیئة العلیا 

لة لمراقبة ،یحدد مدونة نفقات الهیئة العلیا المستق2016مارس 22مؤرخ في 119_17مرسوم تنفیذي رقم _154

.2017مارس 26الصادر في   19عدد .شد.ج.ج.ر.الإنتخابات،ج
.62_52مرجع سابق،ص ،یاسینناصر _ 155

.سابق،مرجع 11_16من القانون العضوي رقم 48أنظر المادة _ 156

.سابق،مرجع 10_17المرسوم الرئاسي رقم من 15و14أنظر المادتین _ 157
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الرئیسي لها )158(یعتبر رئیس الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات الآمر بالصرف

خاصة لمراقبةضف الإعتمادات الفبموجب الصلاحیات المخولة له یتولى تنفیذ میزانیة تسییرها 

الإنتخابات،و في إطار ممارسته لمهامه كآمر بالصرف یمكن له تفویض الإمضاء لكل 

.)159(موظف مؤهل في حدود صلاحیاته

المبحث الثاني

في البناء الوظیفي للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات

ات التي یلجملة من المقتضجاء إستحداث الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخاباتللإستجابة 

لاسیما العمل على شفافیة رقابة العملیة الإنتخابیة، وهذه الأخیرة ،وراءها جملة من المعطیاتتقف

المتابعة لتكلیفهم بشكل رسمي بممارسة  أعماالتي تتسم بالموضوعیة والحیاد من قبل أشخاص تم 

.)160(والرقابة وتقصي الحقائق، حول صحة إجراء وسیر العملیة الإنتخابیة

جملة من الأحكام التي تنظمها بإعتبارها سلطة عمومیة، وفي هذا تملك هیئة إداریةتوجد

ا فیما یتعلق بأجهزتها والأعضاء صالصدد وبعد خوضنا في الإطار الهیكلي للهیئة العلیا، خصو 

جد أن دراسة الجانب الوظیفي لهذا الجهاز ذو أهمیة عالیة لما له من تأثیر في المكونین لها، ن

قرار فعالیة هذه الهیئة في مراقبة الإنتخابات.

الشخص الذي یعمل بإسم الدولة و المجموعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة و یقوم یعرف الآمر بالصرف بأنه _158

طار یتحقق من و یأمر بصرف النفقات وفي هذا الإبعملیة التعاقد بتصفیة دین الغیر أو قیمة أوبتحصیل الإیرادات العامة 

حقوق الهیئات العمومیة ،في هذا الشأن أنظر:

13،ص2006بوعات الجامعیة،الجزائر،العامة،الطبعة الثانیة،دیوان المط،المالیة زغدود علي
.سابقمرجع نتخابات، یتعلق بالھیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإ،11-16من القانون العضوي رقم 49مادة أنظر ال_ 159

.43، مرجع سابق، ص بوخزنة ماجدة-160
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یفرض علینا دراسة الجانب الوظیفي لهذه الهیئة من عدة نواحي، فالهیئة العلیا جوانب 

اسمة في نجاح المهمة التي متعلقة بإختصاصاتها الخاصة والعامة (مطلب أول)، التي تعتبر ح

أوكلت لها، ضف إلى ذلك یرتبط هذا القول بمصداقیة هذه الهیئة في بحث ضمانات تعزیز عمل 

الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات التي تشكل الحجر الأساسي الذي من خلاله تقر بنجاحها 

زیز نجاحها أیضا وذلك في في عملها من عدمه (مطلب ثان) وتوظیفها للأحكام الجزائیة لتع

حالات.

المطلب الأول

إختصاصات الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات

تتولي الهیئة العلیا لمراقبة الإنتخابات مهمة السهر على شفافیة الإنتخابات ونزاهتها، والتأكد 

وأحزاب سیاسیة من إحترام جمیع المتدخلین في العملیة الإنتخابیة من هیئات ومؤسسات إداریة 

الناخبةتطبیقیة منذ إستدعاء الهیئة اقانون المنظم للإنتخابات ونصوصومترشحین وناخبین لأحكام ال

.)161(إلى غایة إعلان النتائج المؤقتة للإقتراع

تعتبر العملیة الإنتخابیة بمعناها الواسع عملیة مركبة، ومعقدة ومتصلة زمنیا بمراحل، 

راءات سابقة على العملیة الإنتخابیة، وإجراءات معاصرة بعملیة الأمر تقسیمها إلى إجاقتضي

.)162(التصویت، وأخرى لاحقة لها

تخضع الإنتخابات للرقابة في جمیع مراحلها من قبل المرشحین أو ممثلیهم، إلا أنه قد تحدث 

بعض التجاوزات من طرف من له مصلحة في التجاوز، فلا بد من تنظیم الرقابة على العملیة 

، حیث خولت هذه المهام إلى الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة )163(نتخابیة في جمیع مراحلهاالإ

الإنتخابات، وذلك بهدف ضمان شفافیة ومصداقیة أكبر للعملیة الإنتخابیة، محاولة لسد الثغرات 

لمراقبة الإنتخابات، مرجع سابق.من النظام الداخلي للهیئة العلیا02أنظر المادة -161

.174، ص 2013، 09، العدد مجلة الفكر"، "، "التنظیم القانوني للدائرة الإتنخابیة في الجزائریعیش تمام شوقي-162

، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، "الإشراف القضائي على العملیة الإنتخابیة في التشریع الجزائري"، جیموي نبیلة-163

.192، ص 2016، 04العدد 
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سن وقطع سبیل الغش والتزویر في كل مراحل العملیة الإنتخابیة، حرص المشرع على ضمان ح

مجموعة من الاختصاصات بهدف تنظیم الإنتخابات، وكذا تسهیل وفعالیتها، فخصص للهیئةسیرها 

عامة إتصالها بالسلطات والمؤسسات الأخرى المعنیة بتنظیمها، فنجد أنها تمتلك إختصاصات

وأخرى (فرع ثان)قبل و خلال عملیة الإقتراعإختصاصات خاصة (فرع أول)، و خاصة بالإقتراعو 

.بعدها (فرع ثالث)

الفرع الأول

الخاصة بالإقتراعالعامة و الإختصاصات

تمر العملیة الإنتخابیة بمراحل أساسیة هامة، فتملك الهیئة العلیا اختصاصات في إطار 

بالإنتخابات فمنها العامة ومنها الخاصة فلقد منح المشرع مهامها المقترنة تهالممارس

فنجد أن الهیئة العلیا )164(11-16ومذكورة في القانون العضوي رقم اللهیئةالإختصاصات عامة 

إختصاص التدخل إما تلقائیا أو بناءا على العرئضوالإحتجاجات التي تخطر بها، بعد التأكد 

وا أطراف مشاركة في الإنتخابات ویشترط كونلقانون حصر المعنیة بالإخطار أن ینجد ان او   منها

فة أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخاباتلفي حالة مخاأن یكون الإخطار كتابي وهذا

، )165(11-16من القانون العضوي رقم  24و 22أدرج المشرع أیضا في المادتین 

اختصاصات تعدمها مع سلطة الضبط السمعي البصري بإعتبار هذه الأخیرة تلعب دورا فعال في 

مجمل مراحل المسار الإنتخابي.

منح المشرع أیضا اختصاصات خاصة والمذكورة أیضا في قانونها وهي في إطار ممارسة 

مهامها المقترنة بالإقتراع في مراحلها الثلاث إذ تتمثل الاولي في العملیة التحضریة للإقتراع. 

إعداد القوائم الانتخابیة-

مرجع ،یتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات،11-16من القانون العضوي رقم  16و 15أنظر المادتین -164

.سابق

من المرجع نفسه. 24و 22لمادتین أنظر ا _165
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استدعاء الهیئة الناخبة.-

الإنتخابیة. تقسیم الدائرة الإنتخابیة والحصیلة -

.)166(ات العضویة للمجالس المحلیة والتشریعةوالأنتخابیة الرئاسیةتقدیم الترشیح-

الثانیة هي مزاولة عملیة الإقتراع تتمثل في عملیة التصویت. أمل الاخیرة هي بعد عملیة أما 

:الإقتراع تتمثل في 

عملیة الفرز-

إعلان النتائج.-

الفرع الثاني

قبل عملیة الإقتراعإختصاصات الهیئة 

خص المشرع الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات بجملة من الصلاحیات وهذا لتسهیل 

بحیث:)167(ممارسة مهامها قبل الإقتراع

یعتبر موضوع الحیاد السیاسي للإدارة من المواضیع الهامة التي تطرح دائما في مجال 

إلى وجوب توفیر كافة _حین أوانها_السیاسیةالإنتخابات، أین تدعو مختلف التشكیلات 

.)168(مقتضیات الحیاد لضمان التسییر الحسن والدیمقراطي لعملیات الإنتخاب

العام، كلیة الحقوق والعلوم ، المنازعات الانتخابیة، اطروحة لنیل شهادة دكتوراه، الدولة في القانونبن سنوسي فاطمة-166

.09،ص01،2011السیاسیة،الجزائر

من المرجع نفسه.12أنظر المادة -167

، الحیاد السیاسي للإدارة في المجال الإنتخابي، الملتقى الوطني حول "إصلاح النظام الإنتخابي بودریوة عبد الكریم-168

، ص 2010دیسمبر  09و 08یاسیة، جامعة جیجل، یومي ، كلیة الحقوق والعلوم الس-الضرورات والآلیات–في الجزائر 

110.
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منح المشرع للهیئة صلاحیة التأكد من حیاد الأعوان المكلفین بالعملیات الإنتخابیة، وعدم 

.)169(إستعمال أملاك ووسائل الدولة لفائدة حزب سیاسي أو قائمة مترشحین

، ویقصد بهذا )170(توصف القوائم الإنتخابیة بأنها الوعاء أو الهیئة أو الجسم الإنتخابي

الأخیر ذلك الجدول الذي یحتوي على أسماء وألقاب الناخبین وكذا تواریخ وأماكن المیلاد بحیث 

بالدائرة ترتب تلك الأسماء والألقاب ترتیبا هجائیا كما تتضمن تلك الجداول محل الإقامة أو السكن 

.)171(الأنتخابیة

یتمثل إعداد القوائم الإنتخابیة وتسجیل الناخبین فیها من أهم الأمور الأساسیة في نجاح 

الإنتخابات، وأن سلامة هذه العملیة وخلوها من الشوائب أو التزویر أو التحریف أو الأخطاء دلیل 

یة بالغة سواءً من الناحیة التنظیمیة أو على نجاح الإدارة الإنتخابیة، فهذه العملیة أولاها المشرع عنا

.)172(من الناحیة الوقائیة

تتوقف صحة سلامة النظام الإنتخابي وكذا مصداقیته على عدة عوامل، لاسیما دقة القوائم 

الإنتخابیة التي تعتبر رسمیة، وتضم أسماء المواطنین الذین إستوفوا الشروط القانونیة الخاصة 

اخبین إذا یعد التسجیل في القوائم الإنتخابیة شرطا إلزامیا لممارسة حق بصفة العضویة في هیئة الن

الترشح والتصویت، وذلك لتحقیق الدیمقراطیة والنزاهة وحیاد الإدارة في إعداد القوائم الإنتخابیة، 

وتحقیق المساواة بین الناخبین الذین یستلزم وجود قائمة إنتخابیة واحدة تستخدم في العملیة 

.35، مرجع سابق، ص بوباجو فیصل وبوشناب كریم-169

.58، ص 2004قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، دار العلوم، الجزائر، بعلي محمد الصغیر،-170

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو ، المنازعة الإنتخابیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوقالعوفي ربیع-171

.22، ص 2008بكر بلقاید، تلمسان، 

، دور الأجهزة الرقابیة في الحد من الجرائم الإنتخابیة المحلیة في الجزائر، الملتقى الوطني حول "إصلاح عبید ریم-172

 09و 08یاسیة، جامعة جیجل، یومي یومي "، كلیة الحقوق والعلوم الس-الضرورات والآلیات-النظام الإنتخابي في الجزائر

.159، ص 2010دیسمبر 
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ة وتجرى علیها تعدیلات لازمة في موعدها المحدد قانونا، لذا كون القوائم الإنتخابیة دائمة الإنتخابی

.)173(فیتم مراجعتها في الثلاثي الأخیر من كل سنة وبمناسبة دعوة هیئة الناخبین للإقتراع

من المرسوم 05، وبناءا على أحكام المادة )174(10-16 رقم تطبیقا لأحكام القانون العضوي

لیا المستقلة لمراقبة توضع جمیع القوائم الإنتخابیةتحت تصرف الهیئة الع)175(16-17 رقم التنفیذي

وتلتزم السلطات المكلفة بتنظیم الإنتخابات بوضع الآلیات التقنیة تحت تصرف الهیئة ،الإنتخابات

العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات لتمكینها من إستعمال البیانات المتعلقة بالقوائم الإنتخابیة، ضف 

كذا مطابقة إلى ذلك أن للهیئة العلیا صلاحیة التأكد من مطابقة القوائم الإنتخابیة تحت تصرفها و 

الترتیبات الخاصة بإیداع ملفات الترشح لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.

نرى أنه لا یمكن للمترشحین خلال الحملة الإنتخابیة اللجوء لإستعمال وسائل أخرى من غیر 

هذا الصدد نجد تلك التي نص علیها القانون، والتي أستفادت منها القائمة بعد عملیة التوزیع، وفي 

أن للهیئة العلیا دور أساسي ذلك بالتأكد من توزیع الهیاكل المعنیة من قبل الإدارة لإحتضان 

تجمعات الحملة الإنتخابیة وكذا المواقع والأماكن المخصصة لإشهار قوائم المترشحین طبقا 

.للترتیبات التي حددها القانون

تصویت، وكذا أعضاء مكاتب التصویت یتمتع الوالي بصلاحیات تعیین رؤساء مراكز ال

والأعضاء الإضافیون، لكن یمكن أن تكون هذه القوائم محل إعتراض من طرف الأحزاب السیاسیة 

، لذا المشرع أوكل للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات )176(أو القوائم المشاركة في الإنتخابات

.73، ص 2010، 05، العدد ، "الرقابة على العملیة الإنتخابیة"، مجلة الفكرمزیاني فریدة-173

مرجع سابق.،10-16من القانون العضوي 22أنظر المادة -174

كیفیات وضع القائمة الإنتخابیة تحت تصرف ، یحدد 2017جانفي 17، مؤرخ في 16-17مرسوم تنفیذي رقم -175

18، صادر في 03المترشحین والهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات وإطلاع الناخب علیها، ج.رج.ج.ج.د.ش، عدد 

.2017جانفي 

تخرج لنیل ائر، مذكرة ، دور الهیئات القضائیة والإداریة والسیاسیة في العملیة الإنتخابیة في الجز الدراجي جودي-176

تیر في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، سجشهادة الما

.67، ص 2015
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بمكاتب التصویت وتسلیمها لممثلي الأحزاب مهام التأكد من تعلیق قائمة الأعضاء الأساسیین

حین الأحرار المؤهلین قانونا، وكذا متابعة الطعون شة المشاركة في الإنتخابات والمتر السیاسی

المحتملة المتعلقة بها، وكذا للهیئة العلیا خلال عملیة إنتخابیة صلاحیة التأكد من إحترام الأحكام 

المشاركة في الإنتخابات والمترشحین الأحرار من تعیین ممثلیهم القانونیة لتمكین الأحزاب السیاسیة 

المؤهلین قانونا على مستوى مراكز ومكاتب التصویت، وإستلامهم لنسخ المحاضر على مستوى 

لجان الإنتخابات، ضف إلى ذلك نجدها خلال كل إستحقاقإنتخابي تتأكد من تعیین أعضاء اللجان 

ام القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.طبقا لأحك)177(الإنتخابیة البلدیة

تحاول الأحزاب السیاسیة أثناء الإنتخابات إیجاد أحسن السبل لتبلیغ الرأي العام في برامجها 

السیاسیة والإقتصادیةوالإجتماعیة، وفعالیة هذه الأخیرة في العمل على تحقیق رفاهیة المجتمع، 

أولى هذه الوسائل التي تتهافت علیها الأحزاب نظرا وتعتبر الوسائل السمعیة البصریة، خاصة 

للواقع والتأثیر الشدید الذي تتركه في أذهان المشاهدین أو المستمعین المكونین للهیئة الإنتخابیة، 

فحفاظا على حریة المواطنین في إختیار ما یرونه مناسبا لتولي السلطة وجب تقریر مبادئ المساواة 

أثناء -الإدارة-ال وسائل الإتصال وكذا تقریر مبدأ حیاد الدولة  بین المترشحین،  في إستعم

.)178(الحملة الإنتخابیة، أین یستوجب إستفادة المترشحین بنفس التسهیلات التي تضعها الدولة

ة الإنتخابات في إطار الصلاحیات الممنوحة لها خلال بد الهیئة العلیا المستقلة لمراقتتأك

تراع، من التوزیع المنصف للحیز الزمني في وسائل الإعلام الوطنیة ممارستها لمهامها قبل الإق

السمعیة البصریة المرخص لها بالممارسة طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما بین المترشحین أو 

تتشكل اللجنة الإنتخابیة البلدیة من قاض، رئیسا، یعینه : 10- 16رقم من القانون العضوي 152تنص المادة -177

إقلیمیا، ونائب رئیس  ومساعدین إثنین، یعینهم الوالي من بین ناخبي البلدیة، ما عدا رئیس المجلس القضائي المختص 

المترشحین المنتمین إلى أحزابهم وأقاربهم وأصهارهم إلى غایة الدرجة الرابعة، یعلق القرار المتضمن تعیین أعضاء 

عنیة" مفورا بمقر الولایة والبلدیات الاللجان الإنتخابیة البلدیة

.112، مرجع سابق، ص ریوة عبد الكریمبود-178
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فتكلف اللجنة الدائمة للهیئة العلیا بإعداد برنامج التوزیع المنصف للحیز الزمني ینقوائم المترشح

.)179(لوسائل الإعلام الوطنیة السمعیة البصریة المرخص لهافي استعمال ا

لها، خلال الإقتراع على إتخاذ التدابیر  ةتتأكد الهیئة العلیا، في إطار الصلاحیات المخول

اللازمة للسماح لممثلي المترشحین في حضور عملیات التصویت، وتتـأكد من توفیر العدد الكافي 

.)180(للإنتخابات وإعلان مواقیت إفتتاحوإختتام التصویتن أوراق التصویت والعتاد اللازمم

لحسن سیر العملیة الإنتخابیة، یجب وضع الوسائل المادیة ووسائل الإتصال، وإتخاذ كل 

، لذا المشرع منح للهیئة العلیا )181(التدابیر لتوفیر العتاد والوثائق الإنتخابیة على مستوى المكاتب

الإنتخابیة الضروریة لاسیما الصنادیق مستلزمات العملیةصلاحیة الخوض والتأكد من مدى توفر 

الشفافة والعوازل، ضف إلى ذلك تسهر الهیئة العلیا على التأكد من تطابق عملیة التصویت مع 

ت القانونیة لإفتتاح وإختتام التصویت.الأحكام التشریعیة الجاري بها العمل، وكذا إحترام المواقی

  ثثالالفرع ال

بعد عملیة الإقتراعإختصاصات الهیئة 

لها بعد منوطةخابات وفي إطار الصلاحیات النجد أن الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنت

عملیة الإقتراع تتأكد من جملة من الأمور حیث:

مرجع سابق.یتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات،،11-16من القانون العضوي رقم 36أنظر المادة -179

من المرجع نفسه.13أنظر المادة -180

.31، مرجع سابق، ص ةبوخزنة ماجد-181
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، )182(إجراءاتها وحفظ أوراق التصویت المعبر عنهاتعد عملیة فرز أصوات الناخبین وإحترام 

ولضمان سلامة ونزاهة عملیة الفرز وجب تأمین سلامة بطاقات الإقتراع والصنادیق منذ بدء 

.)183(التصویت حتي نهایة الفرز

على إلزامیة أن تتم عملیة فرز الأصوات  10-16 رقم من القانون العضوي48أكدت المادة 

تب وتبدأ هذه العملیة فور إختتامالإقتراع ویتواصل دون إنقطاع إلى غایة بصفة علنیة داخل المكا

.)184(إنتهائه تماما

كلفت اللجنة الإنتخابیة البلدیة بموجب كل النصوص الإنتخابیة بالقیام بالإحصاء العام 

نتائج الأولى كاتب الإقتراع، فهو إذن تثبیت للللأصوات حسب المحاضر التي تسلم لها من قبل م

، إذ هي مكلفة بنشر )185(ظا لها من التغیر قبل وصولها إلى اللجنة الانتخابیة الولائیةاالمسجلة حف

.)186(لكي یطلع علیها الناخبون(L’affichage)النتائح الأولي للإحصاء العام عن طریق التعلیق 

مرجع سابق.یتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات،،11-16من القانون العضوي رقم 14أنظر المادة -182

العدد  ، النظام الإنتخابي الجزائري ودوره في تعزیز الدیمقراطیة المحلیة، مجلة العلوم السیاسیة والقانون،الوافي سامي-183

.165، ص 01

، مرجع سابق.10-16من القانون العضوي رقم48أنظر المادة -184

) قضاة من 03"تتشكل اللجنة الإنتخابیة الولائیة من ثلاث (:10-16من القانون العضوي رقم 154تنص المادة -185

بینهم رئیس برتبة مستشار، وأعضاء إضافیین، یعینهم كلهم وزیر العدل، حافظ الأختام.

تجتمع اللجنة الإنتخابیة الولائیة بمقر الملس الولائي".

.62، مرجع سابق، ص ابعبد المومن عبد الوه-186
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مطلب الثانيال

ضمانات تعزیز عمل الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات

یكون نجاح عمل الهیئة العلیا مرهون بحیاد الموظفین وتحلیه بسلوك نزیه وتصرفات مفعمة 

، یعتمد تنفیذ العملیة الإنتخابیة بالدرجة الأولى على الإدارة التي )187(بروح الموضوعیة والإستقلالیة

تتكون من تسند إلیها مهام تحضیر الإنتخابات بموجب القانون العضوي المنظم للإنتخابات والإدارة

ثلاثة عناصر أساسیة منها العنصر المادي والمتمثل في الوسائل العامة والعنصر المالي والعنصر 

ر حیاته المهنیة إلى قانون التوظیف یالبشري، وهذا الأخیر هو الموطن الذي یخضع في تسی

الموظف في العملیة  رر دو یعلیه یثو العمومي، وتصرف الموطن یتعدى شخصه ویمس بالإدارة، 

.)188(الإنتخابیة العدید من المسائل القانونیة المختلفة ومن أهم هذه المسائل مبدأ حیاد الموظف

في هذا السیاق نخوض في ضمانات إستقلالیة أعضاء الهیئة العلیا لمراقبة الإنتخابات (فرع أول)، 

ثان).دعمون للهیئة العلیا (فرعوضمانات إستقلالیة وحیاد الأعضاء الم

الفرع الأول

ضمانات استقلالیة وحیاد أعضاء الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات

عضوا، وبأن نصفهم قضاة فإن 410نجد أن الهیئة العلیا لمراقبة الإنتخابات عدد أعضائها 

إستقلالیتهمالقانون الأساسي لهم حدد حقوقهم وواجباتهم، بحیث یلزمهم بواجب التحفظ الذي یضمن 

مبدأ الإستقلالیة: یعني عدم إلتزامالمواظفین بالولاء للسلطة القائمة، لكن بخدمتها یتفقان، كما یعني حمایتهم من -187

التأثیرات المفروضة التي یمكن أن تمارسها السلطة السیاسیة والمواطنین على حد السواء، في هذا الشأن أنظر:

میة بین التطور والتحول من منظور تسیر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، دیوان المطبوعات ، الوظفیة العمو مقدم سعید

.240، ص 2010الجامعیة، الجزائر، 

، مبدأ حیاد الموظف العمومي في العملیة الإنتخابیة، دفاتر سیاسیة بهلولي أبو الفضل محمد وفوغولو الحبیب-188

.405، ص 2011والقانون، الجزائر، 
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وحیادهم، ویتقید  في كل الظروف بسلوك یلیق بشرف وكرامة القضاء، كما أن على القاضي ألا 

ینتمي إلى أي حزب سیاسي، ولا یقوم بأي نشاط سیاسي وتتنافي مهنة القاضي مع ممارسة أي 

.)189(نیابة إنتخابیة سیاسیة

 11و 07فذكرها في المادتین نجد المشرع أیضا ذكر الكفاءات المستقلة زیادة على القضاة

أوجب إلتزامات على الأعضاء المشكلین للهیئة العلیا )190(11-16من القانون العضوي رقم 

بعنوان الكفاءات المستقلة المختارة من المجتمع المدني ونذكر بعض هذه الإلتزمات هي:

أن لا یكون منتخبا،-

أن لا یكون منتمیا لحزب سیاسي،-

أن لا یكون شاغلا لوظیفة علیا في الدولة،-

یحظر على عضو الهیئة العلیا المشاركة في كل النشاطات التي تنظمها الأحزاب أو حضورها، -

بإستثناء الحالات التي یزاول فیها مهامهم الرقابیة المنصوص علیها في قانونها العضوي.

لمراقبة الإنتخابات جملة من الإلتزامات التي یجب ج النظام الداخلي للهیئة العلیا المستقلة در أ

أن یتحلى بها هؤلاء الأعضاء وتتمثل أساسا في:

التحفظ والحیاد والتجرد.-

التحلي بالسلوك النزیه وفق مبادئ العدالة والإنصاف. -

عدم القیام بأي تصرف أو سلوك من شأنه أن یمس بإستقلالیة وحیاد وهیبة الهیئة العلیا.-

ریة المداولات والمعلومات التي یطلعون علیها.س-

، دولة القانون دور القاضي الإداري في تكریسها في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قاضي أنیس فیصل-189

، 139،.ص 2010القانون، فرع: المؤسسات الإداریة والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، 

140.

، یتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، مرجع سابق.11-16من القانون رقم  11و 07أنظر المواد -190
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الإلتزام بحضور الإجتماعات والإمتثال لتعلیمات رئیس الهیئة العلیا.-

یلتزم أعضاء الهیئة العلیا بعدم الحضور أو المشاركة في الندوات والنشاطات التي تنظمها -

.)191(بیة المنصوص علیها قانوناالأحزاب السیاسیة والمترشحین، إلا في إطار ممارسة مهامهم الرقا

الفرع الثاني

ضمان إستقلالیة وحیاد الأعضاء المدعمون للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات

جملة من الشروط في  18-17رقم من المرسوم التنفیذي 06إشترط المشرع في المادة 

العلیا المستقلة لمراقبة إختیار الضباط العمومیین فهذا الأخیر یعتبر عضوا مدعما للهیئة

.)192(الإنتخابات

من النظام الداخلي للهیئة العلیا حیث نجد أن الضباط 09وإشترط أیضا في أحكام المادة 

العمومیین المكلفون بتدعیم المداومات في عملیة مراقبة الإنتخابات، والأعوان الدبلوماسیون، وكذا 

مان السر المهني وعدم إفشاء أي معلومة المستخدمون الموضوعون تحت تصرفها، ملزمون بكت

.)193(إطلعوا علیها في إطار ممارسة مهامهم

مجال الوظیفي عموما، وهو إلتزام عام سري على كافة الالإلتزام بكتمان السر المهني في 

العاملین بإختلاف فروع نشاطاتهم، فهم مطالبون بكتمان أیة واقعة أو معلومة أو استعمال أیة وثیقة 

حدود مقتضیات تنفیذ الخدمة وبعبارة أخرى فهم مطالبون في جمیع الحالات بالتقید بهذا إلا في 

.)194(السلوك بهدف تفادي إلحاق أي ضرر مادي أو معنوي بالجهة المستخدمة

من النظام الداخلي للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، مرجع سابق. 07و 06أنظر المواد -191

لیا ، یحدد شروط وكیفیات اختیار الضباط العمومین المدعمین لمداومات الهیئة الع18-17مرسوم تنفیذي رقم -192

المستقلة المراقبة للانتخابات، مرجع سابق

من النظام الداخلي للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، مرجع سابق.09أنظر المادة -193

.316، مرجع سابق، ص مقدم سعید-194
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إشترط كتمان السر المهني على الموظفین المدعمین للهیئة العلیا رغم إختلاف مهنهم إلا أن 

یا وحدهم في اشتراطه لكتمان هذا السر في إطار ممارسة المهام الموكلة النظام الداخلي للهیئة العل

لهم من قبل الهیئة العلیا، ذلك دون إنحیاز أو القیام بعمل لجهة أخرى، ما یمكن أن بسبب خروج 

ستقلالیة.الهیئة عن مبادئها أساسا في الحیاد والا

الفرع الثالث

العلیا في عملهاتوظیف الأحكام الجزائیة لتعزیز نجاح الهیئة

یتدخل قانون العقوبات في القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات عن طریق العقاب على 

، فالأول یحمي مصالح المجتمع )195(العرقلة في العملیة الإنتخابیة، أو منع الناس منها أو تزویرها

تحقیق هدف واحد هو كله والقوانین الإنتخابیة تحمي مصلحة محددة فنجدهما  متكاملان من أجل 

.)196(معاقبة الجرائم الإنتخابیة بأشد العقوبات المقررة لهذه الجریمة

من القانون الإنتخاب L.102نجد التشریعات المقارنة فمثلا المشرع الفرنسي وفي المادة 

، نفس الشيء بالنسبة للمشرع )197(الفرنسي أنه یقوم بحمایة خاصة لأعضاء اللجان الإنتخابیة

، نجد أنه یملك نفس )198(من قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة43یث نجد المادة المصري بح

الحمایة الخاصة لأعضاء اللجان الإنتخابیة.

، 2006جزائر، قضایا، دار العلوم للنشر والتوزیع، ال-، الوجیز في القانون الجنائي العام: فقهرحماني منصور-195

  .64ص

، الجرائم الإنتخابیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع: القانون الخاص والعلوم الجنائیة، كلیة داودي جعفر-196

.17، ص 2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

197- Voir art I. 102 code électoral Français- dernière modification le 27 janvier 2018.

Op.cit.

، 26ج.ج.د.ش، عدد .المتعلق بمباشرة الحقوق السیاسیة، ج.ر1956لسنة 73من القانون رقم 43أنظر المادة -198

.1956ماي 31صادر في 
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ج الذي إتبعته التشریعات المقارنة في حمایة الأعضاء هعلى النري الجزائسرى المشرع 

ممارسة وظائفهم بكل طمأنینة، فنجد أن القانون العقوبات  ففین بمراقبة الإنتخابات، هذا بهدالمكل

حرمان ویعاقبان على القیام بعرقلة وإهانة أعضاء الهیئة العلیا یالقانون العضوي المتعلق بالهیئة و 

في إطار ممارسة مهامهم.

  أولا

في حالة عرقلة أعضاء الهیئة العلیا لمراقبة الإنتخابات

هانة أعضاء الهیئة العلیا وذلك أثناء ممارستهم لمهامهم یعاقب كل من یقوم بعرقلة أو إ

)06الموكلة إلیهم أو بمناسبتها، فبموجب أحكام هذا القانون العضوي فیفرض الحبس من ستة (

دج، وفي حالة العود  100.000دج إلى  20.000) وبالغرامة من 02أشهر إلى سنتین (

.)199(تضاعف العقوبة

ثانیا

الهیئة العلیا لمراقبة الإنتخاباتفي حالة إهانة أعضاء 

، العقوبة )200(لال ممارستهم مهامهم أو بمناسبتهاختطبق على إهانة أعضاء الهیئة 

) إلى 02، یعاقب بالحبس من شهرین ()201(من قانون العقوبات144المنصوص علیها في المادة 

فقط، كل من دج أو إحدى هاتین العقوبتین  500000دج إلى  1000) وبغرامة من 02سنتین (

عمومیا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومیة بالقول أو الإشارة أو التهدید ضابطاأهان قاضیا أو 

مرجع سابق.، یتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات،11-16من القانون العضوي رقم 50أنظر المادة -199

من المرجع نفسه.51راجع المادة -200

،ج.رج.ج.د.ش، قانون العقوباتیتعلق ب، 1966جوان 08، مؤرخ في 155-66أمر رقم من 144أنظر المادة -201

ش ، ج.ر.ج.ج.د.2016جوان 19، مؤرخ في 02-16بقانون رقم عدل ومتمم، م1966جوان 11في ، صادر 49دد ع

.2016جوان 22، صادر في 37عدد
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أو تسلیم أي شيء إلیهم، أو بالكتابة أو الرسم غیر العلنین أثناء تأدیة وظائفهم أو بمناسبة تأدیتها 

سلطتهم.وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بإعتبارهم أو بالإحترام الواجب ل
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لرقابة على الإنتخابات في الجزائر تبین لنا أن المؤسس عرضنا في ثنایا الدراسة إلى الآلیات الدستوریة ل

لإختصاص إلى هیئتین دستوریتین تتمثلان في المجلس الدستوري والهیئة العلیا االدستوري  قد خول هذ

لمراقبة الإنتخبات.المستقلة

، لیتم الحفاض علیها وتكریسها في ظل 1963المجلس الدستوري هي هیئة تم إنشائها بموجب دستور 

على التوالي. 1996و1989دستوري 

حیث تساءلنا في هذا البحث حول إشكالیة طبیعة القانونیة وإستقلالیته، وكذا الإختصاصات المنوطة له 

في مجال الرقابة على الإنتخابات.

القانونیة وإستقلالیته قد تبین لنا أن المجلس الدستوري یمزج بین الطبیعة السیاسیة فیما یخص طبیعته

بإعتباره یضم أعضاء من قضاة من المحكمة العلیا ومجلس الدولة، ویصدر أحكام، أما بشأن والقضائیة

الطبیعة السیاسیة، مجلس موضوع دراستنا إلقاء الضوء على أهم المؤسسات الدستوریة المتمثلة في ال

وسع في 1989بعد صدور دستور، الذي ینحصر دوره في الرقابة على دستوریة القوانین، والدستوري

المجلس حیث أدرج المؤسس مجال الإنتخابات ضمن إختصاصه، من هنا جاءت فكرة تناولنا صلاحیة

.المكلفة بالرقابةو الأجهزة الأل و تحلیل تلك النصوص و مدى قدرة هذا الموضوع الراهن و الشاغل 

یتولى الجهاز الإنتخابي تنظیم مسار العملیة الإنتخابیة بطریقة سلمیة بعیدة عن الضغوط بكل أنواعها و 

تعد هذه الآلیات رغم ذلك غیر كافیة لضمان الحق في الإنتخاب و الترشح للإنتخابات و تقدیم الإستشارة 

واضیع أخرى تمكن من خلال نظامه الداخلي في معن طریق الإستفتاء لأن المجلس الدستوري مقید 

تحدید السلطات التي لها حق الطعن في صحة عملیات التصویت على سبیل الحصر، فلا یتمتع الناخب 

بالصفة في إخطار المجلس الدستوري، تمكن المؤسس الدستوري منح حق للمترشح الإعتراض على صحة

.عملیات التصویت

الدستوري الأخیر في مجال الرقابة و المشاركة في الإنتخابات،و تسمى ثان في التعدیل كما أضاف جهاز

.بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات

حیث حاولنا تسلیط الضوء على تشكیلتها وكذا الأجهزة المساعدة لها، حیث تمتلك الهیئة العلیا رئیسا 

والذي یعتبر شخصیة وطنیة والقضاة الذین یعملون على تطبیق القانون وتكریس دولة الحق، والكفاءات 

تمع،رغم ثراء تشكیلة الهیئة المستقلة المختارة من المجتمع المدني، وهذا رغبة في تمثیل جمیع أطیاف المج
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العلیا، نلاحظ تدخل رئیس الجمهوریة لسلطة التعیین، وهذا ما یفسره هیمنة السلطة المركزیة على تنصیب 

أعضاء الهیئة العلیا، وهذا ما یزید سلطة رئیس الجمهوریة على الهیئة العلیا بالتالي إنفراده هو فقط بسلطة 

التعیین.

مراقبة الإنتخابات إطار وظیفي حیث جعلنا نخلص إلى أن لممارسة لمهامها للهیئة العلیا المستقلة ل

تم الإعتراف لها بمیزانیة خاصة تنقسم إلى إرادات مكونة من إعانات الدولة والإعتمادات المخصصة 

لمراقبة الإنتخابات عند كل إقتراع ونفقات، بمقابل ذلك تخضع هذه المیزانیة للرقابة عن طریق مسك 

.المحاسبة

من خلال م تعرضنا له نخلص الى أنه یسهر كلا من المجلس الدستوري و كذا الهیئة العلیا على 

مراقبة العملیات الإنتخابیة في مجملها.

خول المشرع للهیئة جملة من الإختصاصات تبقى أبرزها على الإطلاق تلك المتعلقة بعملیة 

ها إختصاصات وصلاحیات عامة.الإقتراع سواء قبل أو خلال أو بعد العملیة، كما منح

بغیة النجاح في مهامها أحاطها أیضا المشرع بضمانات، من شأنها تبقى إستقلالیة أعضاءها لاسیما في 

إحتكار سلطة التعیین في ید السلطة التنفیذیة، إلا أن تواجد الكفاءات المستقلة من طرف المجتمع المدني 

.یقلل من المساس بإستقلالیتها
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، المجتمع المدني ودوره في مراقبة الانتخابات، مذكرة لنیل شهادة ماستر بن زید خیرة-04

تنظیم سیاسي وإداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، تخصص في العلوم السیاسیةأكادیمي

.2014جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

، الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات في التشریع بن مساس نبیل وعمیرش بدر الدین-05

ة الجزائري ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص: قانون عام داخلي، كلی

.2017الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحیي، جیجل،

النظام القانوني للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بوباجو فیصل وبوشناب كریم-06

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة 

.2017عبد الرحمان میرة، بجایة، 

على ضوء عن واقع العلاقة بین المجلس الدستوري والبرلمانبوشفة سعید وجملین سامیة،-07

فرع القانون ،في الحقوقماسترال تخرج لنیل شهادة ، مذكرة1996نوفمبر 28التعدیل الدستوري ل

عبد الرحمان جامعةالعام، تخصص: قانون الجماعات الإقلیمیة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،

.2016میرة، بجایة، 

الإنتخابات في التشریع الجزائري، ، الرقابة الإداریة على بوعبیدة ریاض وتفوكت یونس-08

مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، فرع قانون عام، تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات 

.2017،الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة
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ورة وفعالیة نصوص مبتمجلس الدستوري الجزائري بین، الخیمة عبیدة وخرزي زهر النجوم-09

ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، لنیل شهادةمحدودة، مذكرة

.2013بجایة، 

فرع: القانون ، الجرائم الإنتخابیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،داودي جعفر-10

.2013السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ائیة، كلیة الحقوق والعلوم نالخاص والعلوم الج

، تفعیل الدور الرقابي للمجلس الدستوري مذكرة تخرج لنیل شهادة شیخ حیاة و شلحاب سعاد-11

، كلیة المحلیة و الهیئات الإقلیمیةالماستر، فرع القانون العام، تخصص: قانون الجماعات الإقلیمیة

.2015عبد الرحمان میرة، بجایة،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

كرة ضمن متطلبات لنیل ذدور المجلس الدستوري في العملیة الإنتخابیة، م،عزوز مسعودة-12

إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة قوق، تخصص،شهادة الماستر ح

  .)د.س.ن( الجزائر،زیان عاشور،

، عوائق فعلیة لرقابة على دستوریة القوانین في النظام كاهنةبوعزة و  لوعزیز صونیة-13

كرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص الجماعات المحلیة والهیئات ذالدستوري الجزائري، م

الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم القانون العام، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

2017.

لیات الإشراف والرقابة على العملیة الإنتخابیة في الجزائر، مذكرة لنیل ، آمسكین عیسى-14

شهادة الماستر، تخصص إدارة الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 

.2017جامعة الدكتور الطاهر مولاي، سعیدة، 

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، ، المراقب المالي في التشریع الجزائري، مذكرة ناصر یاسین-15

.2014كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

دور الرقابة الدستوریة في ضمان الحقوق والحریات، مذكرة هلال صورایة وبیطة مقدودة، -16

تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع: القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلیة

.2015ة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یوالهیئات الإقلیم
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المقالات:ا: ثالث

مجلة العلوم ، النظام الإنتخابي الجزائري ودوره في تعزیز الدیمقراطیة المحلیة، الوافي سامي-01

.،2017، جانفي 01العدد  ،-ألمانیا-المركز الدیمقراطي العربي، برلین ،السیاسیة والقانون

، مبدأ حیاد الموظف العمومي في العملیة غولو الحبیبو بهلولي أبو الفضل محمد وف-02

العلوم السیاسیة، ، كلیة الحقوق2011، عدد خاص، أفریل دفاتر سیاسیة والقانونالإنتخابیة، 

.2011الجزائر، 

مجلة ، "الإشراف القضائي على العملیة الإنتخابیة في التشریع الجزائري"، جیموي نبیلة-03

غواط، لعلوم السیاسیة، جامعة ثلجي، الأ، كلیة الحقوق وا04، العدد الدراسات القانونیة والسیاسیة

2016.

والعلوم ، كلیة الحقوق 05، العدد مجلة الفكر، "الرقابة على العملیة الإنتخابیة"، مزیاني فریدة-04

.2010السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

النظام القانوني للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات في رحموني محمد،یامة إبراهیم،-05

، الجزء الثالث، جامعة أحمد 31العدد 01الجزائر "التنظیم و الإختصاص"، حولیات جامعة الجزائر

دراریة، أدرار، د س ن. 

، 09، العدد مجلة الفكر، ر"في الجزائالتنظیم القانوني للدائرة الإتنخابیة"،یعیش تمام شوقي-06

.2013ضر، بسكرة، یجامعة محمد خ

الملتقیات::رابعا

-كنموذج للرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر، المجلس الدستوريأوكیل محمد أمین-01

مقررة "اصلاحات2016مارس 06دستورفي ضوء تعدیل،المجلس الدستوري-مسار المؤسسة

  .18الى 1ص .2017أفریل، 27جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، في انتظار الممارسة، 

مداخلة ألقیت في إطار ، الحیاد السیاسي للإدارة في المجال الإنتخابي،بودریوة عبد الكریم-02

الحقوق مجلة، -الضرورات والآلیات–لجزائر ي في االملتقى الوطني حول "إصلاح النظام الإنتخاب

.2010دیسمبر  09و 08والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، یومي 
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الملتقى مداخلة ألقیت في إطار، حیاد الإدارة كشرط لنزاهة العملیة الإنتخابیة،سلیمان سعید-03

الآلیات، مجلة الحقوق والعلوم و  الوطني حول "إصلاح النظام الانتخابي في الجزائر"، الضرورات

.2010دیسمبر 09، 08السیاسیة، جامعة جیجل، یومي 

مداخلة ، دور الأجهزة الرقابیة في الحد من الجرائم الإنتخابیة المحلیة في الجزائر،عبید ریم-04

الضرورات والآلیات"، -لجزائرالملتقى الوطني حول "إصلاح النظام الإنتخابي في األقیت في إطار

.2010دیسمبر  09و 08الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیجل، یومي یومي جلةم

"قراءة قانونیة و السیاسیة في الحال 2016لة بعنوان المجلس الدستوري مداخفؤاد خوالدیه،-05

نتظار اصلاحات مقررة في ا"، 2016مارس 06المجلس الدستوري في ضوء تعدیل و المآل"، 

  .24الى1.ص من،ص2017أفریل 27،جامعة جیجل،الممارسة" 

: أي 2016مارس 06، ضمانات إستقلالیة المجلس الدستوري وفقا لتعدیل معیفي لعزیز-06

،إصلاحات مقررة في 2016مارس 06المجلس الدستوري في ضوء التعدیل الدستوريفعالیة؟،

  .13إلى  1 .ص منص، 2017أفریل27بجایة ،إنتظار الممارسة جامعة عبد الرحمان میرة،

المعاجم::رابعا

.ن)، مصر.، معجم القانون، (د.دأحمد عز الدین عبد االله-01

، معجم مصطلحات حقوق الانسان، (د.د.ن)، مصر، إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي-02

2007.

النصوص القانونیة:ا: خامس

سیةاسالنصوص الأ:أ

دیسمبر 07مؤرخ في ،483_96ر بموجب المرسوم الرئاسي رقم صاد،1996دستور -01

دیسمبر 08الصادر في ،76ش عدد ج.ر.ج.ج.د.یتضمن نشر التعدیل الدستوري، ،1996

ش ج.ر.ج.ج.د. ،2002أفریل 10مؤرخ في ،03_02بالقانون رقم و متمممعدل،1996

15مؤرخ في  19_08رقم  بموجب القانونو متمممعدل،2002أفریل 14صادر في ،25عدد

معدل و متمم بالقانون رقم ،2008صادر في نوفمبر ،63ش عددج.ر.ج.ج.د. ،2008نوفمبر 

.2016مارس 07الصادر في ،14ش عددج.ج.د.ج.ر. ،2016مارس 06مؤرخ في ،01_16
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النصوص التشریعیة:ب: 

، 156_66، المعدل و المتمم للأمر رقم 2001جویلیة26، مؤرخ في 09_01رقم  القانون-01

11، صادر في 49،ج.ر.ج.ج.د.ش عددبقانون العقوبات، یتعلق1996جوان 08مؤرخ في 

.ش ، ج.ر.ج.ج.د2016جوان 19، مؤرخ في 02-16معدل ومتمم بقانون رقم 1996جوان 

2016جوان 22، صادر في 37عدد 

، یتضمن القانون الأساسي للوظیفة 2006سنة جویلیة15، مؤرخ في 03_06أمر رقم -02

.2006جویلیة 16، الصادر في 46د العمومیة، ج.ر.ج.ج.د.ش عد

بنظام الإنتخابات،یتعلق،2016أوت  25مؤرخ في ،10_16العضوي رقم القانون -03

.2016أوت سنة 28الصادر في ،50 عدد ش،ج.ر.ج.ج.د.

یتعلق بالهیئة العلیا المستقلة ،2016أوت  25في  مؤرخ، 11_16قانون عضوي رقم -04

.2016أوت سنة 28الصادر في ، 50، عدد شج.ر.ج.ج.د. ،لمراقبة الإنتخابات

یحدد قائمة المسؤولیات العلیا في ،2017جانفي سنة 10مؤرخ في، 01_17قانون رقم -05

الجزائریة دون سواها،الدولة و الوظائف السیاسیة التي یشترط لتولیها التمتع بالجنسیة 

.2017جانفي سنة 11الصادر في ،02ش عدد .دج.ر.ج.ج.

النصوص التنظیمیة:ج: 

، یتضمن تعیین رئیس 2016نوفمبر سنة 03، مؤرخ في 284_16مرسوم رئاسي رقم -01

نوفمبر سنة 06، الصادر في 65عدد  الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، ج.ر.ج.ج.دـ.ش

2016.

یتضمن تعیین القضاة ،2017جانفي سنة 04مؤرخ في ، 05_17مرسوم رئاسي رقم -02

04الصادر في ،01ش عدد ج.ر.ج.ج.د. عضاء الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات،أ

.2017جانفي سنة 

یتضمن تعیین الكفاءات ،2017سنة جانفي04مؤرخ في ،06_17مرسوم رئاسي رقم -03

أعضاء الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات،قلة المختارة ضمن المجتمع المدنيالمست

.2017جانفي 04الصادر في 1، عدد شج.ر.ج.ج.د.
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یتعلق بنشر التشكیلة ،2017جانفي سنة  04في  مؤرخ، 07_17مرسوم رئاسي رقم -04

04الصادر في ، 01ش عدد.ج.ج.د.رج. الإسمیة للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات،

.2017جانفي 

یحدد تنظیم الأمانة الإداریة ،2017جانفي سنة 09مؤرخ في ، 10_17وم رئاسي رقم مرس-05

الصادر في ، 02عدد  شج.ر.ج.ج.د. الدائمة للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات و سیرها،

2017جانفي سنة 11

یحدد كیفیات وضع القائمة ،2017جانفي سنة 17مؤرخ في ، 16_17مرسوم تنفیذي رقم -06

الناخب الإنتخابیة تحت تصرف المترشحین و الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات و إطلاع

.2017نفي سنة جا18الصادر في ، 03ش عددعلیها ج.ر.ج.ج.د.

یحدد كیفیات إنتداب ،2017جانفي سنة 17مؤرخ في ، 17_17مرسوم تنفیذي رقم-07

18الصادر في ، 03ش عددج.ر.ج.ج.د. ،أعضاء الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات

.2017جانفي 

یحدد شروط و كیفیات ،2017جانفي سنة 17مؤرخ في ، 18_17مرسوم تنفیذي رقم -08

ة الإنتخابات إختیار الضباط العمومیین  المدعمین لمداومات الهیئة العلیا المستقلة لمراقب

.2017جانفي سنة 18الصادر في ، 03ش عدد ج.ر.ج.ج.د.

،یحدد مدونة نفقات الهیئة العلیا 2016مارس 22مؤرخ في ، 119_17مرسوم تنفیذي رقم -09

.2017مارس 26الصادر في ، 19عدد ش، ،ج.ر.ج.ج.د.المستقلة لمراقبة الإنتخابات

د:الأنظمة الداخلیة:

،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2016النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة -10

.2016ماي 11،الصادر في 29

الصادر ،13ش عدد ج.ر.ج.ج.د. ة الإنتخابات،النظام الداخلي للهیئة العلیا المستقلة لمراقب-11

.2017فبرایر سنة  26في 
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النصوص القانونیة الأجنبیة:سادسا:

أولا: باللغة الفرنسیة:

1- Lois:

- Code électoral Français, Dernière modification le 27 janvier 2017, Document

génère le 09 janvier 2018 ,www .légifrance .gov .fr

2-Ouvrages :

- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendante, (face aux

exigences de la gouvernance), belkeise édition, Alger, 2013.

-FRAISSEIX Patrick, droit constitutionnel, 5eme édition, magnard_ vuibert,

France, aout 2012.

ثانیا:باللغة العربیة:

،26عدد المتعلق بمباشرة الحقوق السیاسیة،ج.ر،1956لسنة 73المصري رقم قانون الإنتخابات

المعدل و المتمم.،1956ماي 31الصدر في 
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ملخص

یملك تسهران على مراقبة  العملیات الإنتخابیة،ألیتانالهیئة العلیا یعتبر المجلس الدستوري و كذا 

المجلس الدستوري عدة صلاحیات المتمثلة في الرقابة على الإنتخابات الرئاسیة و التشریعیة و إطلاعه

هیئة تتبع إعلان على صحة عملیات الإستفتاء ، و یعتبر أیضا كهیئة تفصل في الطعون و هو أیضا 

إستحدث المؤسس الدستوري الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات بموجب المادة ت، و نتائج الإنتخابا

وله أحكام المدني، حیث لها رئیس و أعضاء  یتم إختیارهم من بین المجتمع 2016من الدستور 194

لها في ممارسة مهامها بكل حیاد، فلها صلاحیات واسعة ترمي إلى تكریس الإستقلالیة المالیة والإداریة 

بدءا من و مدى مطابقتها للأحكام التشریعیة،تتمثل أساسا في التأكد من السیر الحسن للعملیة الإنتخابیة 

المؤقتة.ة الناخبة إلى غایة إعلان النتائج إستدعاء الهیئ

résumé

Le conseil constitutionnel et l’organisme supérieur pour la surveillance des

élections sont des mécanisme qui veillent à la surveillance des opérations

électorales, le conseil constitutionnel se tient plusieurs prérogative a savoir le

contrôle des élections nationales que ce soit présidentielles ou législatives et

s’assurer sur validité du scrutin ,ainsi il est considéré comme un organisme qui

tranche sur les recours, et qui assure l’affichage des résulta des

élections ,aussi l’organisme supérieur Independent pour la surveillance des

élections prévu par l’article 194 de la constitution de 2016 ,il comporte un

président et des membre choisis dans la société civile ses disposition pour le

bute d’instaurer l’Independence financière et administrative, et assurer

l’exercice de ces fonction, ainsi, ses prérogatives permettent d’assurer le bon

déroulement des élections et sa conformité à la foi , en commençant de la

convocation des votants jusqu’à l’affichage des résultat provisoire.
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